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شكر وتقدیر
الشكر والحمد الله تعالى الذي وهبنا التوفيق والسداد ومنحنا الرشد والثبات، 
وأعطانا القوة والعزيمة واصبر لإتمام إعداد هذه المذكرة، ونصلّي ونسلّم على  

صلى االله عليه وسلم وعلى آله وصحبة أجمعين، يقول  " محمد"سيد الخلق سيّدنا  
معروفـا فكافـأوه، فـإن لم تجدوا ما  من أسدى إليكم«: عليه أفضل الصلاة والسلام

.»تكافـأوه به فقولوا له جزاك االله خيرا

صحيح البخاري

أستاذنا الفـاضل  : نتقدم بجزيل الشكر والامتنان والعرفـان والتقدير لـــ: وبعد
الذي تفضل بإشرافه على هذه المذكرة والذي قـاد  " بوخيرة حسين"

نهايته، فقد كان خير مرشد ومعين لنا فجزاه  خطواتنا حتى جاء هذا البحث إلى
.االله عنا كل خير

كما نتوجه باشكر والتقدير إلى كل أساتذة قسم الحقوق وبالأخص كل من  
وكذلك  " بعداش اليامين"و" قريمس عبد الحق"و" دفـاس عدنان"الأستاذ  
الذين لم يبخلوا علينا بتقديم  "ناصري نبيل"و  "عبد الكريمموكة"الأستاذ  

.لمعلومات والتسهيلات الكافيةا

كما نتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة لما جادوا به علينا من وقتهم  
.وجهدهم في قراءة وتقويم هذا العمل

وإلى كل موظفي مكتبات الحقوق بكل من جامعة جيجل وجامعة بجاية والجزائر، 
وجامعة تيزي وزو

ي إنجاز هذا العمل ولو بنصيحة أو  إلى كل الأصدقـاء والزملاء الذين ساهموا ف
.كلمة مشجعة
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بل یتعدى ذلك ،النشاط التجاري في وقتنا الحالي یقتصر على التاجر الفردلم یعد 
لیشمل بعض الكیانات القانونیة التي تقام على أسس قوامها الجهد المشترك والأموال 

وهذا انطلاقا من فكرة الشخصیة المعنویة التي منحها إیاها المشرّع .المملوكة لهؤلاء الأفراد
كون أنّ المنطق في المعاملات التجاریة یفرض وجود تكتلات مالیة وفردیة على الجزائري، 
والتي تتمثل في مقامنا هذا بالشركات التجاریة التي أصبحت تحتل مكانة مرموقة ،حد سواء

العصب الرئیسي والحیوي لها، مما جعل مختلف الدول تسن في الحیاة الاقتصادیة، بل وتعد
.تشریعات لمواجهة الأوضاع القانونیة التي قد تنشأ عن تكوین هذه الشركات

نجد شركات الأشخاص التي تقوم أساسا ،ومن أهم الصور التي تتخذها هذه الشركات
هم باعتبار الشركة على الاعتبار الشخصي، أي على شخصیة الشركاء والثقة المتبادلة بین

وتعد شركة التضامن النموذج الأمثل لهذه ،نظام قانوني یمارس من خلاله الأشخاص التجارة
كلما افتقر كل ،الأخیرة، إذ تعتبر أحكامها القانونیة بمثابة القاعدة العامة لشركات الأشخاص

.منها إلى أحكام ونصوص قانونیة خاصة بها

ركات وباعتبارها الأكثر انتشارا في الواقع العملي ونظرا لأهمیة هذا النوع من الش
بل اكتفى ،أنّها لم تحظى بتعریف قانوني من قبل المشرّعإلاّ لملائمتها للاستغلال التجاري، 
، والتي من القانون التجاري الجزائري551في نص المادة بالإشارة إلى أهم خصائصها

ن قانوني ینعقد بین شخصین أو أكثر قصد كیا"یمكن من خلالها استنباط تعریف لها بأنّها 
تجاري تحت عنوان معیّن لها، یكتسبون صفة التاجر ومسؤولین بصفة ممارسة نشاط 

."شخصیة وتضامنیة عن دیون الشركة

حدث وأن أخلّت إذا فإنه ،الوسط التجاريبعنصري الثقة والائتمان في وباعتبارها تحضى
یؤدي إلى حدوث اضطرابات في همنحهما إیاه دائنیها، فإنّ الشركة بهاذین العنصرین اللذان 

معاملاتها التجاریة، مما جعل المشرّع یشدد في معاملاته مع الشركة المخلّة بالتزاماتها، من 
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خلال إخضاعها لنظام خاص لا یسري إلاّ على فئة التجار سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو 
.معنویین ألا وهو نظام الإفلاس

تعود جذور ظهوره إلى القانون الروماني الذي یعتبر أوّل من وضع الملامح الرئیسیة والذي 
، له، والتي تقتضي التصفیة الفعلیة الجماعیة لأموال المدین سواء كان تاجر أو بغیر تاجر

.)1(وتوزیعها بقدر من المساواة على الدائنین مع اعتباره مرتكب لجرم الإفلاس

ازدهار المدن التجاریة في إیطالیا تطور مفهوم نظام وفي العصور الوسطى وعلى 
الإفلاس نتیجة لحاجات العمل والعصر، إذ أضاف إلیها العرف قاعدة الصلح الواقي من 

.)2(خلال فترة الریبةإبطال تصرّفات المدین التي تتمالإفلاس وقاعدة 

نظام الإفلاس أمّا بالنسبة لنظام الإفلاس الجرماني فإنّه یختلف بشكل جذري عن 
الروماني فهو نظام فردي، یسمح للمدین بحق الاحتفاظ بأمواله والتصرّف فیها، رغم خطورة 
ذلك على مصالح الدائنین، كما یمكن لأي دائن التنفیذ على أموال المدین بصفة منفردة، ما 
یشكل إخلالا بمبدأ المساواة بین الدائنین وإلحاق الضرر بالمدین رغم الصعوبات التي

تعترضه في الوفاء، وكذا إلحاق الضرر بائتمانه التجاري بحكم الاعتراف للدائنین بالتنفیذ 
.)3(الفردي على أمواله

وفي فرنسا ظهر نظام الإفلاس بصدور الأمر الملكي المنظم للتجارة البرّیة لسنة 
على نسبة للإفلاس فقد تم تطبیقه ن متكاملا في مختلف جوانبه، فبال، والذي لم یك1673

2005نادیة فضیل، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )1(
.5.ص

.8.، ص2003، د ط، منشأة المعارف، مصر، 1999لسنة 17عبد الحمید الشواربي، الإفلاس في ضوء القانون رقم )2(
، الطبعة الأولى 1999لسنة 17، وفقا لأحكام قانون التجارة الجدید رقم مصطفى كمال طه، الأوراق التجاریة والإفلاس)3(

.218.، ص2010مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، 
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، كصدور الحكم أنداكالإفلاس المستقر علیها التجار وغیر التجار، ولم یعرف قواعد 
.)1(ا جعل أحكامه أشد قسوة وصلابة في معاملة المفلسالقاضي بشهر الإفلاس، مم

والذي أقرّ مجموعة من الأحكام والتي لا تقل قسوة 1807ثم جاء قانون التجارة لسنة 
عن سابقتها، كحبس المفلس بغض النظر عن سبب إفلاسه، ومنعه من بعض الحقوق 

المالیة التي عاشتها فرنسا راعته الأزمة المدنیة والسیاسیة، وهذا وفقا لتوجیهات نابلیون الذي 
لاس متكاملا، كإنشاء المقابل أرسى بعض الأحكام التي جعلت نظام الإفإلاّ أنّه فياك، أنذ

.س من التصرّف في أموالهومنع المفلفترة الریبة

أین خففت من قسوة القانون 1838عرف جملة من التعدیلات بدایة من سنة وقد
1889ساري المفعول إلى غایة سنة، وظل هذا القانون )2(التجاري على المفلس حسن النیة

الذي 1935وم التشریعي لسنة أین تم إنشاء نظام التصفیة القضائیة لیصدر بعد ذلك المرس
.)3(دید تطبیق أحكام الإفلاس إلى مدیري الشركات وأعضاء مجلس الإدارةتم تم

، 1955مارس لسنة 20جاء به مرسوم التعدیل الشامل لأحكام الإفلاس الذيثم 
على أنّها جنحة بدل كیف عقوبة الإفلاس بالتدلیس الذي1958كما صدر مرسوما في 

، وأخیرا عدّل2001إضافة أحكام جدیدة سنة تم ، و 1985، عدّل تعدیلا شاملا سنة )4(جنایة
أین امتد تطبیق أحكام الإفلاس إلى المهن الحرّة، وكذا إنشاء إجراءات مخففة ، 2005سنة

.للإنقاذ شبیهة بأحكام التسویة القضائیة

.220.، صالسابقالمرجع مصطفى كمال طه، الأوراق التجاریة والإفلاس،)1(
.220.ص،نفسهالمرجع )2(
.9.، المرجع السابق، ص1999لسنة 17عبد الحمید الشواربي، الإفلاس في ضوء القانون رقم )3(
.8.المرجع السابق، صالإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري،نادیة فضیل،)4(
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1958فقد كان القانون التجاري الفرنسي لسنة 1975الجزائر فقبل سنة أما في
، إلى غایة صدور )1(المطبق على المسائل التجاریة، إلاّ ما یتعارض مع السیادة الوطنیة

والذي .)2(1975سبتمبر 26الصادر في 59-75الأمر بموجب القانون التجاري الجزائري 
.لإفلاس والتسویة القضائیة من القانون الفرنسيأقتبست جل النصوص المتعلقة بنظام ا

في الكتاب 388-215من المواد ولقد نظم المشرّع أحكام الإفلاس والتسویة القضائیة
الإفلاس والتسویة القضائیة ورد الاعتبار والتفلیس وما عداه من جرائم "الثالث تحت عنوان 

."الإفلاس

في بعض المواد كما تم إدخال تعدیلات على أحكام الإفلاس والتسویة القضائیة 
، وكذا إلغاء )3(08-93بموجب المرسوم التشریعي رقم 317و217و216لاسیما المادة 

.)4(23-96بموجب الأمر 238المادة 

التاجر الذي توقف عن دفع دیونه التجاریة في تاریخ حالة "ویعرف الإفلاس بأنّه 
.)5("تحقاقهااس

زائر بعد في الجضمن الإبقاء على التشریع الفرنسي، یت1962دیسمبر 31، المؤرخ في 157-62القانون رقم )1(
، ج ر ع 1973جویلیة 5، المؤرخ في 29-73الملغى بالأمر 1963جانفي 11، الصادر في 2استقلالها، ج ر ع 

.1973أوت 01، الصادر بتاریخ 62
، المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر 26، الموافق لـــ1395رمضان 20، المؤرخ في 59- 75الأمر رقم )2(

. ، المعدّل والمتمم1975سبتمبر 30لصادر في ، ا101الجزائري، ج ر ع 
المعدل ،1993أفریل 25، الصادر في 27، ج ر ع 1993أفریل 25المؤرخ في 08- 93المرسوم التشریعي رقم )3(

.، المتضمن القانون التجاري الجزائري1975سبتمبر26، المؤرخ في 59- 75والمتمم للأمر 
، المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي  1996جویلیة 09، الموافق ل 1417صفر 23، المؤرخ في 23-96الأمر رقم )4(

.1996جویلیة 10، الصادر في 43ج ر ع 
(5) Guyon Yves , Droit des Affaires : Entreprises en Difficultés- Redressement Judiciare-Faillite, Tome2, 6eme

Edition, Economica, Paris, p.17.
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كما یعرف بأنّه الوضعیة القانونیة للتاجر الذي تخلف عن سداد دیونه التجاریة والذي 
.)1(یعلن عنه بمقتضى حكم قضائي

تهدف دراستنا لهذا الموضوع إلى إبراز الشروط الواجب توافرها لإفلاس شركة و 
.الشركاء فیهاالتضامن، وكذا الأثار التي یرتبها إفلاس هذه الأخیرة على 

وكذلك إزالة الغموض على موضوع إفلاس شركة التضامن وأثرها الفعّال على 
كما نأمل أیضا من خلال هذه الدراسة إلى تحقیق أهداف عملیة تساهم ولو بشكل الشركاء، 
:قلیل في

.إثراء المكتبة الجزائریة والعربیة ببحث متعلق بموضوع من مواضیع القانون-
وتوصیات تفید في توضیح مدى خطورة المركز القانوني للشریك في التوصل إلى نتائج-

.حالة تعرّض شركة التضامن للإفلاس

وتكمن أهمیة موضوع بحثنا هذا في مجمل الأثار القانونیة لإفلاس شركة التضامن 
التي یمكن أن تلحق بالشریك، ونظرا لأهمیة نظام الإفلاس وما له من خصوصیة في 

.دیة والتجاریة، وأثاره الوخیمة سواء على التاجر أو التجارة التي یمارسهاالحیاة الاقتصا

وأسباب اختیارنا لهذا الموضوع ینبع بصورة أساسیة من خلال عدم تضمین المشرّع 
الجزائري في التقنین التجاري لأحكام تفصیلیة، فیما یخص إفلاس شركة التضامن 

عي، ممّا یجعل الحاجة للبحث فیه كشخص معنوي كما فعل ذلك مع التاجر شخص طبی
.ولكي نصل إلى تنظیم قانوني بشأن هذه الأثار. وأثاره على الشركاء فیه

راشد راشد، الأوراق التجاریة، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، الطبعة الخامسة، دیوان )1(
.217.، ص2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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ومن جهة أخرى فإنّ شركة التضامن من بین شركات الأشخاص الأكثر شیوعا 
، مما یجعل إفلاس خطورة وضع الشركاء فیهاوانتشارا في الحیاة التجاریة بالإضافة إلى

.فعّال ومباشر على الشركاء ووضعهم المالي في الشركةالشركة ذو أثر

:وقد واجهتنا صعوبات أثناء القیام بهذا البحث وأهمها

قلة المراجع المتخصصة في القانون الجزائري بشأن إفلاس هذا النوع من الشركات وأثرها -
.على الشركاء

الدراسات القانونیة في هذا هذا الموضوع لم یحظى بالقدر الكافي من الاهتمام من ناحیة -
.المجال بشكل مفصّل

ومسؤولیة وباعتبار شركة التضامن شركة أشخاص تقوم علي الإعتبار الشخصي-
:طرح الإشكالیة التالیةارتأینا إلى،الشركاء فیها تضامنیة ومطلقة

متى یشهر إفلاس شركة التضامن قانونا؟ وإلى أي مدى یمكن أن یمتد إفلاس 
إلى الشركاء فیها؟هذه الأخیرة 

المنهج الوصفي من خلال عرضنا هذا وقد اعتمدنا في دراستنا لبحثنا هذا على
توافرها لشهر إفلاس شركة التضامنلمختلف الشروط الموضوعیة والشكلیة الواجب 

المنهج التحلیلي من خلال و .القانونیة التي جاء بها المشرّع الجزائريالآثارومختلف 
والقواعد المتعلقة بالإفلاس بصفة عامة واستخلاص أهم الأحكام تحلیل المعلومات 

.علیهوإسقاطهالّقة بموضوع البحث المتع

وللضرورة من حین لآخر تطلب استعمال المنهج المقارن، عند إجراء مقارنات بین 
أحكام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، وبین أحكام الإفلاس في بعض التشریعات 

.المقارنة
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وللإجابة على الإشكالیة المطروحة ارتأینا اعتماد الخطة الثنائیة وتقسیم هذا 
:البحث إلى فصلین

تناولنا فیه الشروط حیث،اه لشهر إفلاس شركة التضامنخصصن:الفصل الأوّل
روط الشكلیة لشهر الشو )المبحث الأول(إفلاس شركة التضامنلشهر الموضوعیة

).الثانيالمبحث(لإفلاس شركة التضامن

حیث ،ر إفلاس شركة التضامن على الشركاءلأثخصصناه :الفصل الثاني
ل استكماكما تناولنا )المبحث الأول(تناولنا فیه إفلاس الشركاء في شركة التضامن

).المبحث الثاني(رأسمال الشركة وتعدد التفلیسات



:الفصل الأول
إفلاس شركة التضامن
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یتعیّن على كل تاجر «: على ما یليمن القانون التجاري الجزائري 215تنص المادة 
للقانون الخاص ولو لم یكن تاجرا، إذا توقف عن الدفع أن یدلي أو شخص معنوي خاضع 

.»بإقرار في مدّة خمسة عشر یوما قصد افتتاح إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس

یفهم من نص المادة أعلاه أنّ الآثار الخطیرة للإفلاس، لا یمكن أن تترتب على مجرّد 
دلیلا علیه، وهي عدم القدرة على الوفاء بدین تجاري الواقعة المادیة التي یمكن أن تقوم 

مستحق الأداء إذ لا ترتب هذه الآثار، إلاّ بتوافر الشروط الموضوعیة لشهر الإفلاس من 
، كما لمّحت في نفس الوقت إلى )المبحث الأول(بوت صفة التاجر والتوقف عن الدفع ث

الجهة القضائیة هر الإفلاس إلىكلیة لشهر الإفلاس، وهي ضرورة تقدیم طلب شالشروط الش
وإشرافها بعد ذلك على سیر ،فلاس التاجراه إبمقتضهرشالمختصة، وإصدارها للحكم الذي ی

).المبحث الثاني(إجراءات التفلیسة و ترتیب أثار الحكم المذكور

الشروط الموضوعیة لإفلاس شركة التضامن: المبحث الأوّل

أنشأت أحكام الإفلاس منذ بدایتها الأولى باعتبارها جزاء یطبّق على فئة التّجار لقد
وهو الأمر الذي احتفظت به لوصولهم إلى حالة التّخلف عن الوفاء بدیونهم التجاریة الحالة، 

التشریعات الوضعیة، حیث یلاحظ تخصص أحكام الإفلاس من حیث الشخص المخاطب 
، ومن حیث مبرّرها وهو التوقف عن الدفع )المطلب الأول(اجرع بصفة التبها وهو المتمتّ 

، إضافة إلى ضرورة اجتماع الشرطین معا)المطلب الثاني(دین تجاري مستحق الأداء
.)المطلب الثالث(

صفة التاجربتمتع شركة التضامن:المطلب الأول

ار دون غیرهم من الفاعلین في المجال ر ضد فئة التجّ الإفلاس كطریق للتنفیذ مقرّ 
إذن فهذا الوصف ینطبق في مفهومه البسیط على الفرد الشخص ،والاجتماعيالاقتصادي 
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في مجال الأنشطة إلى الأشكال المستحدثة یتعدّاهكماجاریا، الطبیعي الذي یزاول نشاطا ت
تهدف إلى تحقیق ت التيأي مختلف التجمعا،التجاریة من خلال حیلة الشخصیة المعنویة

ولهاته ،ضامن التي هي محل دراستنانشاط اقتصادي كالشركات التجاریة عامة وشركة الت
الأمر الذي یقودنا ،لفة الذكرالسامن القانون التجاري الجزائري215یر المادة تشالصورة

الفرع (التي تثبت لها بحكم شكلها كون لشركة التضامن صفة التاجر، و ى یتحدید متإلى
).الفرع الثاني(بعد إجراء قیدها في السجل التجاري ) الأول

شركة التضامن شركة تجاریة بحسب الشكل: الفرع الأوّل

أو عن یتحدد الوصف التجاري للشركة بصفة عامة إمّا بطبیعة العمل الذي تقوم به 
.طریق الشكل الذي تتخذه

نشاط تجاري، على سبیل إذ تكتسب الشركة صفة التاجر بموضوعها بمناسبة مزاولتها 
إلى ة، والتي تسعى من خلال ممارستها للأعمال التجاری)1(الاحتراف وبصفة دائمة اعتیادیة

فات التي كما یعد كذلك من قبیل الأعمال التجاریة بحسب الموضوع كل التصرّ ،تحقیق الربح
سواء كانت أصلیة أو تبعیة، والتي ،تقوم بها الشركة لتحقیق الغرض الذي أنشأت من أجله

، وبالتالي یشهر من القانون التجاري الجزائري04و02نّص علیها المشّرع في المادة 
إفلاسها في حال توقفها عن الدفع، كما یتم تحدید الصفة التجاریة للشركة بحسب شكلها كما 

اریا بحسب یعد عملا تج«:من القانون التجاري الجزائري03نصّت علیه المادة 
.»الشركات التجاریة...شكله

أمّا بالنسبة لشركة التضامن فقد أعطى لها المشرّع الوصف التجاري بحكم شكلها 
من 544/2وهذا ما نصّت علیه المادة ،بغض النظر عن موضوع النشاط الذي تمارسه

".موضوعهاتجاریة بحكم شكلها مهما یكن ...تعد شركة التضامن"القانون التجاري الجزائري

یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة «: ج على أنه .ت.ق01المادة تنص )1(
.»ما لم یقض القانون بخلاف ذلك معتادة له
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سب صفة التاجر مهما كان تالشركة شكل شركة تضامن تكاتخاذمجرد إذن فب
س والتسویة القضائیة الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله ومنه جاز تطبیق نظام الإفلا

.، السابقة الذكرمن القانون التجاري الجزائري215حسب المادة علیها،

شركات المدنیة التي تزاول نشاطا مدنیا ویستوي في ذلك تطبیق هذا النظام على ال
.التضامنشركةوتتخذ شكل

والملاحظ أنّ المشرّع الجزائري قد سلك نفس الدرب الذي اتبعه المشرّع الفرنسي في منحه -
.الصفة التجاریة للشركات بحسب الشكل دون الأخذ بعین الاعتبار موضوع نشاطها

مهما كان موضوع لتضامن شركة تجاریة بحسب الشكل، ونخلص إلى أنّ شركة ا
نشاطها فإنّها تخضع لنظام الإفلاس والتسویة القضائیة، فضلا عن ذلك فإنّ إفلاسها یستتبع 

ة القانون دون الحاجة إلى نص صریح في حكم شهر إفلاس إفلاس جمیع الشركاء فیها وبقوّ 
.)2(حدید عن دیون الشركةلأنّهم مسؤولون بالتضامن عن ومن غیر ت. )1(الشركة

قید شركة التضامن في السّجل التجاري: الفرع الثاني

ة التجاریة للشركة بدون تمتعها بالشخصیة المعنویة والتي لا یسعنا الحدیث عن الصف
ا التاریخ ، وابتداء من هذ)3(تنشأ شخصا قانونیا مستقلا بمجرّد قیدها في السجل التجاري

من القانون التجاري 549ة، عملا بنص المادة التجاریتهاتكتسب شركة التضامن صف
".لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلاّ من تاریخ قیدها في السجل التجاري":الجزائري

، دار النهضة العربیة، مصر الطبعة الثانیةفاروق أحمد زاهر، القانون التجاري المصري، الكتاب الرّابع، الإفلاس، )1(
.77.، ص2006

(2) Francis Kessler et Irène Politis, Droit Commercial Introduction Générale, Droit des Sociétés, Ellipses Edition

marketing, Paris, 2006, P. 147.
الجزء الثالث، الطبعة أحكام الإفلاس والصلح الواقي، دراسة مقارنة،عزیز العكیلي، الوسیط في شرح القانون التجاري،)3(

.45.، ص2008،الثقافة للنشر والتوزیع، الأردنالأولى، دار 
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في وجود لشخص اعتباري مستقل دون قیدهالمادة أنّه لا هذهویتضح من نص
القیام بهذا الإجراء وهذا حتى یعلم الغیر بها لتجاري، إذ لابد لشركة التضامنالسجل ا

إذ تكون : كما ینتج عنه عدّة آثار باكتسابها الشخصیة المعنویة،والاحتجاج بها في مواجهته
مم الشركاء، كما یسمح هذا الإجراء بتحدید موطن الشركة مة مالیة مستقلة عن ذّ للشركة ذّ 

لشركة المدنیة تكتسب شخصیتها المعنویة في حین أنّ ا.وجنسیتها مع حقّها في المقاضاة
.)1(بمجرد تكوینها

فقط على وفي حال عدم ثبوت الشخصیة المعنویة في الشركة، فإنّ الإفلاس یقع 
كشركة ، دون الشركة التي لا وجود لها في نظر الجمهورالأشخاص المكونّین لها

.باسمه الخاصمع الغیرالذي قام بالأعمال التجاریةفیشهر إفلاس الشریك)2(المحاصة

وتجدر الإشارة إلى أنّ قبل إتمام الشركة إجراء القید في السجل التجاري یكون 
بالتضامن ومن غیر تحدید مسؤولینحسابهاالأشخاص الذین قدّموا تعهدات باسم الشركة ول

في أموالهم، إلاّ إذا قبلت الشركة بعد تأسیسها بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقها كل 
.)3(المعاملات والعقود التي تم إبرامها، وهذا لا یكون إلاّ باتفاق الشركاء

إثبات صفة التاجر: الفرع الثالث

التي یطلب شهر ات صفة التاجر على من یدّعي أنّ شركة التضامنیقع عبء إثب
إفلاسها تاجر، وذلك بكافة طرق الإثبات بما فیها البیّنة والقرائن، باعتبارها وقائع مادّیة 

.)4(ومسائل من الواقع

، المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر 26الموافق ل1395رمضان 20، المؤرخ في58-75الأمر رقم )1(
تعتبر الشركة « :منه على 417نص المادةتالمتمم،، المعدل و 1975سبتمبر 30ادر في ، الص78الجزائري، ج ر ع 

.»...بمجرد تكوینها شخصا معنویا
.261.ط، منشأة المعارف، مصر، د س ن، صعبد الحمید الشواربي، الإفلاس، د)2(
.ج.ت.ق549المادة )3(
.74.فاروق أحمد زاهر، المرجع السابق، ص)4(
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ویتم تقدیر الوقائع التي تقدم بها المدّعي من طرف قضاة الموضوع، ومدى صحة 
تخضع ریة، ذلك أنّها هذه الإدّعاءات من عدمها مع الاستناد إلى أسباب تؤكد الصفة التجا

.)1(اتاجر جاز شهر إفلاسهاتضح أنّ الشركةلرقابة المحكمة العلیا، ومتى

والجدیر بالذكر أنّ الصفة التجاریة لا یمكن افتراضها ذلك أنّها لا یتمتع بها الشخص 
.)2(إلاّ إذا توافرت فیه مجموعة من الشروط المنصوص علیه قانونا

شركة التضامن عن الدفعضرورة توقف : المطلب الثاني

غیر تفصیل إلى هذا الشرط الثاني القانون التجاري الجزائريمن215تشیر المادة
، وهذا رغم »إذ توقف عن الدفع«من الشروط الموضوعیة لشهر الإفلاس في عبارتها 

الأهمیة المعلقة على هذه الواقعة، أي التوقف عن الدفع لتطبیق أحكام الإفلاس وبوجه 
المعنى القانوني لها وكذا تحدید فترة الریبة والشّك بإذا كان التاجر في حالة إفلاس خاص ما 

.فات التي تمت خلالهاوما ینشئ علیها من آثار بالنسبة للتصرّ 

فر لنا معاییر التمییز ما بین حالة التوقف عن الدفع إلى جانب ذلك فإنّ المشرّع لم یوّ 
الموجبة لشهر الإفلاس وحالة الإعسار، باعتبارها تقوم بالتوازي مع الحالة الأولى في تطبیق 

الفرع (به المقصود من حیث تبیانهذا الشرطا ما یدفعنا إلى دراسةوهذ. القواعد العامة
ة إثبات حال، و)الفرع الثاني(المتوقف عن دفعه ین الشروط الواجب توافرها في الدّ و ، )الأول

).الفرع الثالث(التوقف عن الدفع وتحدید تاریخه 

المقصود بالتوقف عن الدفع: الفرع الأول

ق المشرّع الجزائري إلى المقصود بالتوقف عن الدفع، بل ترك مسألة تحدیده لم یتطرّ 
ع التفسیرات والتعریفات الفقهیة للتوقف عن الدفع إلى الفقه والقضاء، ممّا أدّى إلى تنوّ 

.233.، صالمرجع السابقمصطفى كمال طه، الأوراق التجاریة والإفلاس، )1(
.44.عزیز العكیلي، الوسیط في شرح القانون التجاري، المرجع السابق، ص)2(
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الأوّل یرى بأنّ مجرّد التوقف المادي عن الدفع : واختلافها، والذي انقسم بدوره إلى اتجاهین
، أما الاتجاه الثاني ةالتقلیدینظریةبمعناه اللّغوي یكفي لتحقق حالة الإفلاس وهو ما یسمى بال

لة الإفلاس، وهو ما الدفع لا یعد كافیا لتحقق حافیرى العكس أي أنّ مجرد التوقف عن
لقضاء الجزائري من وامع الإشارة في الأخیر إلى موقف التشریع . )1(ةالحدیثى بالنظریةیسمّ 

.نظریتینالهاتین

إنّ الحدیث عن معنى التوقف عن الدفع یقودنا إلى إجراء مقارنة ما بین التوقف عن 
والذي من شأنه أن یمهد تناول شروط عن العلاقة بینهماوذلك بالبحث ،)2(الدفع والإعسار

التوقف عن الدفع الذي یستدعي شهر الإفلاس، ولكن الغرض من إجراء هذه المقارنة لیست 
البحث عن عناصر التشابه والاختلاف، بقدر ما یكون في البحث عن الحالات التي تؤدي 

وهو الأمر الذي یمكن ملاحظته من فیها التوقف عن الدفع إلى شهر الإعسار أو العكس، 
.خلال موقف النظریتین التقلیدیة والحدیثة في التوقف عن الدفع

)تلاف التوقف عن الدفع عن الإعسارخا(النظریة التقلیدیة: أوّلا

الالتزام الواقع على عاتق هو ذلكالنظریة التقلیدیةرأيإنّ التوقف عن الدفع حسب 
التجاریة في أجل استحقاقها بغض النظر عن أسباب ابدیونهوالذي یستوجب الوفاء، الشركة

التوقف "هذا التوقف، وهو ما یفسّر أخذ هذا الرأي بالمعنى اللّغوي المباشر المستمد من عبارة 
.)3("عن الدفع

.228.، المرجع السابق، صراشد راشد)1(
عندما یحین لذي اقترضه دید المبلغ االإعسار هو وضع یكون فیه الطرف المدین غیر قادر على تسدید الفائدة أو تس)2(

.موعد السداد
الأوراق التجاریة والإفلاس، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة ، كمال طه، أصول القانون التجاريمصطفى)3(

.323.، ص2006،لبنان
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یؤدي إلى إعطائه مفهوما " عالتوقف عن الدف"نى الضیّق لعبارة وعلیه فإنّ التقیّد بالمع
بغض النظر عمّا إذا في مواعید استحقاقهاالدیونهشركةي عدم دفع الواقعیا، والذي یعن

. )1(المالیة متوازنة أم مختلة، وما إذا كانت موسرة أو معسرةاكانت ذّمته

سار بالضرورة إذ یشهر وبالتالي فالتوقف عن الدفع بهذا المفهوم لا یستدعي الإع
التجاریة اعن دفع دین من دیونهتقفإذا توّ تاجر شخص معنويباعتبارها، إفلاس الشركة

اما یكفي من الأموال للوفاء بالتزاماتها، ولدیهت موسرةالمستحقة الأداء حتى ولو كان
ي عتبر فأي لا ت،ا رغم ذلكفي حالة إعسار ولا یشهر إفلاسه، وقد تكون الشركة)2(المؤجلة

التجاریة في مواعید استحقاقها، ولو كانت ابدیونهيفت تحالة توقف عن الدفع إذا كان
الكن باستعمال وسائل مشروعة كمنح أجل للوفاء أو حصولهاتقل عن خصومهاأصوله

.على قرض

وفضلا عن ذلك فإنّ شهر إعسار المدین لا یتقرر إلاّ بأخذ الظروف المحیطة به 
ةالمتوقفامنشهر إعساره، عكس شركة التضالاعتبار وللمحكمة السلطة في رفضبعین

إلى . )3(مهما كانت الظروف والأسباب التي أدّت إلى ذلكهاعن الدفع الذي یشهر إفلاس
جانب ذلك وفي ما یخص آجال الدیون فإنّه یمنح أجلا للدیون المستحقة الأداء على المدین 

.)4(ائن والمدینالمدني إذا كان هذا الأجل یحقق مصلحة لكل من الدّ 

.108.، ص1998إلیاس أبو عید، الإفلاس، الجزء الأول، د ط، د د ن،  د ب ن، )1(
.14.التسویة القضائیة، المرجع السابق، صالإفلاس و نادیة فضیل، )2(
فریدة عیادي، إفلاس الشركات التجاریة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلّیة الحقوق، جامعة )3(

.73.، ص2014- 2013السنة الجامعیة،1الجزائر
أن یمنحوا الاقتصادیةغیر أنّه یجوز للقضاء نظرا لمركز المدین، و مراعاة للحالة «: علىج .م.ق281تنص المادة )4(

.»...آجال ملائمة للظروف
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، وهذا حمایة )1(ضافیة للتاجرالتجاري لا یمنح آجال إالقاضينجد أنّ في حین 
.نوعا من الصرامة في تطبیق أحكام القانون التجاريینبغيالذيجاريالتّ للائتمان

التوقفهالإعسار لشهر إفلاس شركة التضامنولعل هدف المشرّع من عدم اشتراطه 
عن الدفع هو تجنّب صعوبات إثباته وطول إجراءاته فضلا عن الضرر البسیط الذي یحدّثه 

. )2(عن الدفعتوقف الشركةیحدثهمقارنة بالضرر الجسیم الذي

وقف عن الدفع حسب هذا الرأي هو تخلف أو انقطاع الشركة عن الوفاء إذن فالت
بعین الاعتبار الظروف دون الأخذإفلاسهاي جاز شهر بدیونها في آجال استحقاقها، وبالتال

.المحیطة بها أو وضعیتها المالیة إذا كانت جیّدة أو میئوس منها

ولكن ما یلاحظ بالنسبة لشركة التضامن باعتبار الشركاء فیها مسؤولون بالتضامن 
طلب من إذا عن دیون الشركة ومن غیر تحدید، فإنّها لا تعتبر متوقفة عن الدفع إلاّ 

ومن هنا یلاحظ الاختلاف الشاسع بین الحالات الموجبة . )3(كاء الوفاء بدیون الشركةالشر 
.حالة الإعسارلشهر الإفلاس بسبب التوقف عن الدفع و

إنّ أخذ الرأي التقلیدي بالمفهوم الضیّق للتوقف عن الدفع : النظریة التقلیدیةنقد
: منهاالانتقاداتمن وحصره في مجرّد التوقف المادّي جعله محل العدید

شركة أنّ الأخذ بهذا المفهوم الضیّق للتوقف عن الدفع یؤدي إلى التشدید في مساءلة
الحالة، لأنّه یتنافى والحكمة منه، ما دام أنّ الغرض التضامن كتاجر عن الوفاء بالتزاماتها

.سةن حقوقهم في مواجهة الشركة المفلمن تطبیق أحكام الإفلاس هو تمكین الدائنین م

مجرّد عدم لار الإفلاس الخطیرة على الشركةكما أنّه من غیر العدل أن ترتب أث
، إضافة إلى أنّ التوقف عن دفع دین تجاري واحد لا ینبأ بالضرورة امتلاكها للسیولة النّقدیة

.ج.ت.ق534و464المواد )1(
.233.مصطفى كمال طه، الأوراق التجاریة والإفلاس، المرجع السابق، ص)2(
.264.عبد الحمید الشواربي، الإفلاس، المرجع السابق، ص)3(
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عن اضطراب المركز المالي للشركة، كما أنّ الأخذ بمعنى التوقف عن الدفع حسب هذا 
ت یمكن خطر إفلاس جل الشركات لاسیما وإن كان هذا الامتناع مؤقّ الرأي یؤدّي إلى

، ات عن الوفاء بدیونهالمؤقّ اعجزهلمجرّد د الإفلاس جزاءا قاسیا على الشركةتجاوزه، إذ یع
دون البحث في أسبابه، بحیث تستند إلى الوقوف المادّي عن الدفعأنمن غیر المنطقيو

ما یكون للشركة أسباب مشروعة تجعلها تمتنع عن الوفاء بدیونها المستحقة، كعدم غالبا
.  )1(توفر شروط الدین المتوقف عن دفعه

) تقریب التوقف عن الدفع من الإعسار(النظریة الحدیثة:ثانیا

ومحاولة الأخذ بالاعتبارات الاجتماعیة في نظام الاشتراكيبفعل آراء المذهب 
تحقق حالة النظریة التقلیدیة بسبب جعلهاإلیهضتونتیجة للنقد الشدید الذي تعرّ ،الإفلاس

التوقف عن الدفع الذي یبرر شهر إفلاس الشركة مرهون بتوقفها المادي عن الدفع لدین أو 
.لعدّة دیون بغض النظر عن وضعیتها المالیة

وقانونیا أدّى وقف عن الدفع مفهوما جدیدا واسعاللتّ ة أعطتحدیثنظریة تظهر 
یق والتقلیدي للتوقف عن الدفع، حیث استقر على أنّ التوقف بذلك إلى استبعاد المفهوم الضّ 

عن الدّفع هو عدم دفع دین أو عدّة دیون بسبب الوضع المالي المیئوس منه والعجز الحقیقي 
یكفي وحده لاجرد التوقف المّادي عن الدفععن الاستمرار العادي في مزاولة التجارة وأنّ م

كون أن الشركة بحكم أعمالها تكون دائما عرضة لمواجهة أزمة . )2(لتحقق هذه الحالة
هور مركزها السیولة النقدیة، والتي لا تعد الخطر الذي یهدد دائنیها وإنّما الخطر یكمن في تدّ 

.)3(مستحیلااالمالي الذي یجعل مهمة الوفاء بدیونها أمر 

لحلبي الحقوقیة سعید یوسف البستاني، أحكام الإفلاس والصلح الواقي في التشریعات العربیة، الطبعة الأولى، منشورات ا)1(
.104105.، ص ص2007لبنان، 

.234.مصطفى كمال طه، الأوراق التجاریة والإفلاس، المرجع السابق، ص)2(
المترتبة عنه في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة نوال برنوس، شروط إفلاس شركات الأشخاص و الآثار )3(

.46.، ص2014-2013السنة الجامعیة،1الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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هو الذي ینبئ عن مركز مالي «: فته كذلك محكمة النقض المصریة بأنّهوقد عرّ 
مضطرب، وضائقة مستحكمة یتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنیه إلى 

عدم كفایة التوقف عن وتطبیقا لهذا المفهوم یلاحظ. )1(»خطر محقق أو كبیر الاحتمال
، لأنّ ل شهر إفلاس شركة التضامنون تجاریة لأجة دیالدفع بمفهومه اللّغوي لدین أو لعدّ 

ورة النظر إلى الذّمة المالیة بأكملها، بالإضافة إلى ضر یجبد بها بلهذه حالة واقعیة لا یعتّ 
على اخصومهالمالي فتزیداتوازنهمضطربا، وذلك باختلالأن یكون المركز المالي للشركة

الاضطراب مزمنا ومستمرا في الزمنقع في ضائقة مستحكمة وأن یكون هذا ا وتأصوله
.ولیس اضطرابا مؤقتا أو أزمة عابرة یمكن تجاوزها

ولتقدیر هذا الاضطراب واستخلاص حالة التوقف عن الدفع حسب أنصار هذا الرأي 
وذلك ،ینبغي على القاضي الرجوع إلى معاینة المركز المالي للشركة في مختلف الجوانب

:معاییرةعدّ بالاعتماد على

في ما الشركةحظى بهدیر عنصر الثقة والائتمان الذي تل یكمن في تقالأوّ المعیار
ت ، فإذا كانالدى عملائها قائماوائتمانهأي البحث عن مدى بقاء ثقتها،التجاريالوسط 

تمتع بائتمان واعتبار كبیرین لدیهم فلا مجال للحدیث عن التوقف عن الشركة لا تزال ت
وفي الوسط التجاري الدى عملائهالشركةالمخالفة فإنّ زوال ائتمان وثقة الدفع، وبمفهوم 

في مجال القرض مثلا إلاّ باشتراط تقدیم ضمانات، أو االتعامل معهاعامة، كرفض عملائه
.)2(اعن دفع دیونهافاء بدیونها فإنّ هذا دلیل على توقفهإضافیة للو ا مهلةرفضهم إعطائه

ذّمة المالیة للشركة بعین الاعتبار أصول الاني فیتمثل في أخذ القاضي أمّا المعیار الثّ 
المالیةایتسنى له معرفه وضعیته، حتى امن أصولههاحیث یقوم بطرح خصوم،وخصومها

في وضعیة مالیة متأزمة تواجد الشركةا فهذا دلیل علىتفوق أصولهافإذا كانت خصومه
د ط، منشأة أحمد محمود خلیل، شرح الإفلاس التجاري في قانون التجارة الجدید، معلقا علیه بأحكام محكمة النقض، )1(

.24.، ص2001المعارف، مصر، 
.234.مصطفى كمال طه، الأوراق التجاریة والإفلاس، المرجع السابق، ص)2(
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كس ، أمّا إذا كان العافي حالة توقف عن الدفع الذي یستدعي شهر إفلاسهاعتبرتوبالتالي 
عن الدفع كان نتیجة لأزمة مؤقتة اعن الدفع بدلیل أنّ توقفهةمتوقففلا یمكن اعتبار الشركة

.)1(الا تبقى وأن تزول وبوسعها تخطیها وتدبیر أموره

ت إلیها التصرفات التي لجأةحقیقتقدیر القاضي لأمّا المعیار الثالث فیعتمد على
افي حالة الإفلاس، وبكونها تصرّفات حقیقیة تعبّر عن مركزههاوقوعالشركة بغرض تفادي 

جاریة، وذلك باللجوء إلى التّ اوإطالة حیاتهالمالي والحقیقي، ولیس مجرد التوقف عن الدفع 
اس یمكن القول بأنّ شركة التضامن عة أو غیر عادیة، وعلى هذا الأسوسائل غیر مشرو 

في تفي أجال استحقاقها إذا ما لجأابالوفاء بدیونهتفع حتى وإن قامعن الدّ ةعتبر متوقفت
االمضطربة التي هي علیهاذلك إلى استعمال وسائل غیر مشروعة قصد تمدید أجال حیاته

لفة، أو تحریر سندات صوریة لا أساس لها من الصحّة كالبیع بسعر بخس أقل من سعر التك
مشروعة اللتلك الوسائل غیر اباستعمالهابدیونهیل المجاملة، كون أنّ وفاء الشركةعلى سب

من القانون التجاري 370/3وهذا حسب نص المادة . )2(یعد بحدّ ذاته توقف عن الدفع
في حالة توقف عن الدفع یوجد في یعد مرتكبا لتفلیس بالتقصیر كل تاجر «: الجزائري

من سعر السوق بقصد تأخیر إذا كان قد قام بإعادة البیع بأقل ...إحدى الحالات التالیة
.»...إثبات توقفه عن الدفع

فع إذا ما لجأت إلى عن الدّ ةفمتوقّ اعتبار القضاء أنّ الشركةمع الإشارة إلى أنّ 
ة وإبطال الهدف من ورائه تحدید فترة الریبوسائل غیر مشروعة كما هو مبیّن أعلاه، كان

.)3(ها خلال تلك الفترة لا للحكم بشهر الإفلاسجمیع التصرفات التي أجرت

.235.ص،مصطفى كمال طه، الأوراق التجاریة والإفلاس، المرجع السابق)1(
.236.المرجع نفسه، ص)2(
.326.صمصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، المرجع السابق،)3(
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توقف على دفع دین واحد أو مجموعة من الشركة أن توالجدیر بالذكر أنّه یستوي في 
الوضعیة المالیة علىثار، لأنّ العبرة هنا بما لهذا الامتناع من آابشهر إفلاسهالدیون للحكم

.)1(لا بعدد الدیونللشركة 

رق إلیه من آراء حول تعریف التوقف عن الدفع وفي الأخیر وانطلاقا ممّا تم التطّ 
أنّه شرط من شروط بفیما یخص شركة التضامن،لهذا الأخیرریف شاملیمكن إعطاء تع

المستحقة الأداء تزامنا اي لدیونهفع المادّ عن الدّ الذي یقصد به توقف الشركة و شهر إفلاسها
.ة التجاریةعن الاستمرار في الحیااوعجزهاالمیئوس منهةالمالیاهیتمع وضع

النظریتین موقف التشریع والقضاء الجزائري من : ثالثا

نجد أنّ ، السابقة الذكرمن القانون التجاري الجزائري215إلى نص المادة بالرجوع 
ف عن الدفع بل اكتفى بالإشارة إلیه كشرط لشهر المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا للتوقّ 

الإفلاس وبالتالي لم یتبین لنا موقفه من النظریات المعتمدة لتحدید المقصود بالتوقف عن 
فع، لذا كان من المفروض على المشرّع الجزائري أن یقوم بتعریف التوقف عن الدفع في الدّ 
.لإزالة الغموض ومعرفة بأي النظریتین أخذنون التجاري الجزائريامن الق215ص المادة ن

ف عن الدفع في المادة الثالثة عرّف التوقّ و في المقابل نجد أنّ المشرّع الفرنسي قد
في حالة التوقف إذا ما وقع في استحالة مواجهة یكونالمدینبأن، )2(1985من قانون 

متوفرة، أي أنّه إذا كانت خصوم المدین تفوق من خلال ما له من أصول الدیون الحالة به
أصوله اعتبر متوقفا عن الدفع، وهذا ما یظهر أنّ المشرع الفرنسي أخذ بالنظریة الحدیثة 

.للتوقف عن الدفع

.325.، صمصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، المرجع السابق )1(
(2) L’article 3 de La Loi 1985, J.O, du 26 Janvier 1985, Dèfinit le Critère de cessation des Paiements :« La

Procédure de Redressement judiciaire est ouverte tout Entreprise qui dans l’impossibilité de faire face en passif
exigible avec son actif disponible. L’ouverture de cette procédure doit être demandé par le débiteur au plus tard
dans les quinze jours qui suivant la cessation des paiements définie a l'alinéa précédent ».
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كما نجد أنّ المشرّع المصري سار على نفس النهج الذي سار علیه المشرّع الفرنسي 
التوقف عن الدفع وحده لشهر الإفلاس، بل اشترط علاوة عن ذلك أن إذ لم یكتفي بمجرد

یكون مصحوبا باضطراب أعمال التاجر المالیة، وهذا ما یبین تبنیه للمفهوم الحدیث للتوقف 
یعد في حالة كل «)1(من قانون التجارة المصري550/1عن الدفع وذلك حسب المادة 

ساك دفاتر تجاریة إذا توقف عن دفع دیونه التجاریة تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإم
»إثر اضطراب أعماله المالیة

أمّا بالنسبة لموقف القضاء الجزائري فإنّه یستنتج من خلال الإطلاّع على بعض 
الأحكام التي تبیّن أنّ القاضي الجزائري قد أخذ بمفهوم النظریة الحدیثة للتوقف عن الدفع 

4053/03الذي أسست علیه محكمة سیدي محمد في القضیة رقم بیومن بینها التسب
. )2(»یونین بنك«المتعلّقة بإفلاس بنك م14/10/2003بتاریخ 5454/03فهرس رقم 

هور أوضاعه المالیة أو كان نتیجة لتدّ ،بحیث توصل القاضي أنّ توقف البنك عن الدفع
والذي لا یمكن للبنك تجاوزه، وبالتالي فإنّ استمرار البنك في ،مركزه المالي المیئوس منه

.الاستغلال یعد إضرارا ومغامرة بمصلحة الدائنین

یقیة بوهران لشهر إفلاس الشركة ونفس التأسیس الذي ذهب إلیه قاضي محكمة الصدّ 
كم حیث ومن خلال محضر الجمعیة العامة ثبت ترا«: ذات المسؤولیة المحدودة، إذ جاء فیه

دیون المؤسسة والخسارة التي تمر بها وأنّه أصبح مستحیلا إیجاد وسیلة تسمح بالحفاظ على 
.)3(»... توازن المؤسسة المالي

.1999ماي17الصادر في ،مكرر19ج ر ع ، 1999لسنة17قانون التجارة المصري رقم )1(
حیث تبین للمحكمة أنّ من خلال إطّلاعها على تقدیر القاضي المنتدب إلى أنّ حسابات یونین بنك مشكوك فیها«)2(

تكبوا قبل وبعد الحكم بالتسویة القضائیة عدّة ووضعیته المالیة متدهورة، وإنّ تسییره سیتم بالاختلال والنقائص وأنّ مسیّروه ار 
مخالفات لقانون النّقد والقرض وتوصل القاضي المنتدب إلى أنّ وضعیة البنك المالیة وكذا فروعه سیئة وأنّ استمراره في 

.48-47.نوال برنوس، المرجع السابق، ص: نقلا عن» ...إضرار بمصلحة الدائنیناصلة الاستغلال مغامرة ومخاطرة و مو 
.48.نوال برنوس، المرجع السابق، ص)3(
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في هو تواجد الشركة،ة في قضیة الحالفالتوقف عن الدفع حسب تأسیس المحكم
حفاظ على تجاوزها والعلى قدرة الوضع مالي متدهور بسبب كثرة الدّیون وتراكمها، وعدم 

.توازنها ولیس مجرّد التوقف المادّي عن الدفع وحده

شروط الدّین محل التوقف عن الدفع: الثانيالفرع

الدفع لا یؤدي بذاته إلى شهر الإفلاس إلاّ إذا توافر في الدّین ف عن إنّ التوق
المتوقف عن دفعه مجموعة من الشروط التي تبرز جواز طلب التسویة القضائیة أو شهر 

.إفلاس الشركة

محل التوقف عن الدفعطبیعة الدّین: أوّلا

یمكن أن تفتح كذلك «: على أنّهمن القانون التجاري الجزائري216تنص المادة 
التسویة القضائیة أو الإفلاس بناءا على تكلیف الدائن بالحضور كیفما كانت طبیعة دینه، 

»في أجل محدّدولاسیما ذلك الدین الناتج عن فاتورة قابلة للدفع 

ین المتوقف عن نلاحظ بأنّ المشرّع لم یحدد طبیعة الدّ ن وبعد استقراء نص المادة إذ
فهل هذا یعني أنّه یجوز شهر إفلاس شركة . دفعه، ما إذا كان دین مدني أو تجاري

.؟ظر عن طبیعة الدّینالنالتضامن بمجرد توقفها عن الدفع بغض

ما دام أنّ شركة التضامن شركة تجاریة فإنّه یجب لشهر إفلاسها أن تمتنع عن دفع 
دیون تجاریة نظرا لأهمیتها في الحیاة التجاریة، وما یترتب عنها من اضطرابات في حال 

، كما هي )1(عدم الوفاء بها، ویستوي أن تكون الدیون ذات صفة تجاریة أصلیة أو بالتبعیة
، وتعد من قبیل الأعمال التجاریة )2(القانون التجاري الجزائريمن 04واردة في نص المادة 

التي تقوم بها جمیع العقود التي تبرمها الشركة والتصرفات بالتبعیة بالنسبة لشركة التضامن 
.229.، صالسابقراشد راشد، المرجع )1(
.الأعمال التي یقوم بها التاجر والمتعلّقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره-: یعد عملا تجاریا بالتبعیة« )2(

»الالتزامات بین التجار -
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كامتناع الشركة عن دفع بدلات إیجار المقر الذي تمارس فیه نشاطها وكذا رفضها دفع 
.أجور ومستحقات عمّالها

لمنصوص علیها في ا»كیفما كانت طبیعة دینه«بأنّ عبارة )1(ویرى جانب من الفقه
جاءت مكمّلة للعبارة التي سبقتها، السابقة الذكر، من القانون التجاري الجزائري216المادة 

وهذا نظرا وهي التكلیف بالحضور والذي لا یعني بدوره شهر الإفلاس والتسویة القضائیة،
لقلة أهمیة الدیون المدنیة مقارنة بالدیون التجاریة كون أنّ الحكم بشهر الإفلاس یتطلب 
ضرورة توافر شرط موضوعي ألا وهو الامتناع عن الوفاء بدین تجاري، فلو سلّمنا بالتوقف 

.عن دفع دین مدني كمعیار للحكم بشهر الإفلاس لأصبحت جل الشركات مهدّدة بالإفلاس

أنّ إرادة المشرّع من خلال العبارة السابقة الذكر توحي بعدم ویرى جانب آخر 
)2(ین محل التوقف عن الدفع لشهر الإفلاس والتسویة القضائیةاشتراطه طبیعة معینة في الدّ 

وهو على غیر التجار،بقان على فئة التجار كأصل واستثناءاطالما أنّ هاذین النظامین یطّ 
.لب شهر إفلاس الشركة من قبل الدائن بدین مدنيما یعني إمكانیة ط

إلاّ أنّه لا یكفي التوقف عن دفع دین مدني لشهر إفلاس شركة التضامن، إلاّ إذا ثبت 
امتناع الشركة عن دفع دیونها التجاریة لأنّه كثیرا ما تكون الدیون المدنیة جدّ ضئیلة، 

ة، أي أنّها لا تؤدي إلى نفس النتائج التي وبالتالي انعدام تأثیرها على الحیاة التجاریة للشرك
ومع ذلك فإنّ لدائني الشركة بدیون مدنیة الدخول في عن عدم الوفاء بالدیون التجاریة،تنجر

التفلیسة والاشتراك في قسمة الغرماء في حالة شهر إفلاس الشركة لتوقفها عن دفع دیونها 
.)3(التجاریة

.229.ص، السابقد، المرجعراشد راش)1(
.15.المرجع السابق، صالإفلاس والتسویة القضائیة في القلنون الجزائري،نادیة فضیل،)2(
.328.مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، المرجع السابق، ص)3(
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تجاریا من جانب ،ف عن دفعه ذو طبیعة مختلطةین المتوقوفي حالة  ما إذا كان الدّ 
ین من جانب الشركة فإذا ومدنیا من جانب آخر، ففي هذه الحالة یتم النظر إلى صفة الدّ 

ین تجاریا فإذا كان الدّ ، وبمفهوم المخالفةهر إفلاسهادین مدنیا بالنسبة للشركة فلا یشكان ال
عن اقتناء الشركة للآلات والأجهزة التي ین الناشئكالدّ . )1(بالنسبة للشركة جاز إفلاسها

.تستخدمها لمزاولة نشاطها التجاري

ین بین فترة نشوئه وتاریخ استحقاقهوفي المقابل فإنّه یمكن تصوّر تغیّر طبیعة الدّ 
فالعبرة في شهر إفلاس ، أو العكس)2(ین مدني ثم لسبب أو لآخر یصبح تجاریافقد ینشئ الدّ 

ستحقاق أو المطالبة بالدّین لا وقت نشوئه، فإذا كان الدّین الذي الشركة تكون بتاریخ الا
امتنعت الشركة عن سداده تجاریا وقت مطالبة الدائن لها به فإنّه یشهر إفلاسها، أما إذا كان 

.الدّین ذو طبیعة مدنیة فلا یشهر إفلاسها

وقفت الشركة عن هذا بالنسبة للدین المدني والدّین التجاري، لكن ما هو الحكم إذا ما ت
دفع الدیون الأخرى؟

لقد سكت المشرّع الجزائري عن الدّیون الأخرى التي یمكن أن تتوقف عن دفعها من 
رق إلیها من حیث طریقة تحصیلها وقبولها في بالتطّ جانب إفلاسها من عدمه واكتفى 

لتزامات التي یفرضها ، والإ)3(كالدیون الجمركیة والجبائیةیسة، والتي نظّمها القانون العامالتفل
إذ اعتبر بعض الفقه أنّ الدیون الضرائبیة التي توقفت الشركة عن ،جتماعيمان الإالض

دفعها شأنها شأن الدیون المدنیة، بل وجرّدوها من الصفة التجاریة كونها تفرض على عامة 

.45.د س ن، ص،أحمد محمود خلیل، الإفلاس التجاري والإعسار المدني، د ط، منشأة المعارف، مصر)1(
.139.، المرجع السابق، ص1999لسنة 17عبد الحمید الشواربي، الإفلاس في ضوء القانون رقم )2(
.ج.ت.ق280المادة )3(
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ون الناس كأشخاص متساوین بغض النظر عن صفاتهم المهنیة، وبذلك فإنّها لا تصح أن تك
.)1(ررا لشهر إفلاس الشركةمبّ 

أما بالنسبة لاشتراكات التأمینات الاجتماعیة فالراجح أنّها دین على عاتق الشركة 
مرتبط في نشوئه بنشاط الشركة وملازم له، وبمفهوم المخالفة فإنّه لولا النشاط التجاري 

ال في الشركة عمّ حدد هذه الاشتراكات حسب أجور الللشركة ما كان لتستخدم عمالا، كما تت
.)2(وبالتالي یمكن اعتبارها أعمال تجاریة بالتبعیة، یمكن شهر إفلاس الشركة

والملاحظ فیما یخص مصدر الدّین التجاري فإنّه لا یعتد به للحكم بشهر إفلاس 
الشركة فقد یكون ذو مصدر مشروع أو غیر مشروع أو ناشئا عن عقد أو قانون أو مسؤولیة 

ین التجاري عادي أو مضمونا برهن، فالعبرة أن یكون یستوي أن یكون الدّ تقصیریة، كما 
.)3(ین تجاري بالنسبة للشركة المدینة لا بمصدرهالدّ 

ین المتوقف عن دفعه إلاّ أن الرأي الراجح ومهما اختلفت أراء الفقهاء حول طبیعة الدّ 
لاعتبارات ذكرناها یرى ضرورة توقف الشركة عن دفع دین تجاري حتى یشهر إفلاسها وهذا

، لم من القانون التجاري الجزائري216للمادة سابقا، كما أنّ المشرّع الجزائري في صیاغته
ین بدقة، بل ترك المجال مفتوحا، مما جعل نص المادة مبهما وغامضا قابلا د طبیعة الدّ یحدّ 

.)4(ا یصعب على القاضي الفصل في قضایا الإفلاسلعدة تأویلات، ممّ 

ونفس الأمر نجده لدى القضاء عند فصل القاضي التجاري لمحكمة الصدیقیة 
في "صوبار"وذات الشخص الوحید حدودة مولیة سؤ ماتذركةبوهران لدعوى إفلاس ش

.53.نوال برنوس، المرجع السابق، ص)1(
.53.المرجع نفسه، ص)2(
.327.مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، المرجع السابق، ص)3(
.84.فریدة عیادي، المرجع السابق، ص)4(
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. )1(0770/06، فهرس رقم 2629/06، قضیة رقم 2006- 11-13حكمة الصادر بتاریخ 
مدني، بل استند في حكمه إلى الوضعیة ین فیما إذا كان دین تجاري أو بین الدّ ز میّ فلم ی

المالیة للشركة حینما تبیّن له أنّ خصوم الشركة تفوق أصولها وبالتالي لیس بوسع الشركة 
.تخطي هذه الأزمة ومنه عجزها على الوفاء بالدیون التي علیها

ین المتوقف عن دفعه للحكم المشرّع الفرنسي فیما یخص طبیعة الدّ اتبعهنهج ونفس ال
حیث نّص على أنّ الإجراء الجماعي یمكن فتحه بتكلیف 1967بشهر الإفلاس في قانون 

المدین بالحضور شخصیا للمحكمة من طرف الدائن ومهما كانت طبیعة دینه، وكذا من 
quelle que soit la nature de"1987من قانون 04خلال العبارة الأخیرة من نص المادة 

sa créance ."التوقف عن دفع دین تجاري 1967شترط قبل صدور قانون بعدما كان ی
یعة الدین ة طبد بدقّ ، في حین نجد أنّ المشرّع المصرّي قد حدّ )2(لإعلان شهر إفلاس التاجر
.)3(رط أن یكون ذو طبیعة تجاریةمحل التوقف عن الدفع واشت

ل طبیعة فإنّه كان على المشرّع الجزائري حسم النقاش وإزالة الغموض حو والأجدر
كیفما كانت «ین المشترط لإعلان الحكم بشهر الإفلاس، وذلك بإعادة صیاغة عبارة الدّ 

لاسیما ، من القانون التجاري الجزائري216علیها في نص المادة المنصوص»طبیعة دینیة
.وأنّ الأحكام القضائیة لم تحدد ذلك

حیث یتبیّن من خلال دراسة أوراق الملف والوثائق المذكورة أعلاه لاسیما « : إذا جاء في تأسیس المحكمة ما یلي)1(
174.112.61تبیّن أنّ للمدعیة دیون لها في ذمة الغیر قدرت حسب جدولها بمبلغ ...المیزانیات عن الأربع سنوات الأخیرة

و سواءا اتجاه المؤسسات العامة أ2004-12-31بینما قدرت مجموع الدیون المترتبة في ذمة المدعیة إلى غایة دج
دج وحتى بعد خصم إراداتها من خصومها تبقى مدینة 53839444شبه الضریبیة بمبلغ الخاصة وكذا الدیون الضریبیة و 

.52.، صالسابقمرجع النوال برنوس، :نقلا عن.»دج 21.665.362.83بمبلغ  
.50سابق، صالمرجع النوال برنوس، )2(
كل دائن بدین تجاري خالي من النزاع حال الأداء، أن «: على ما یليمن قانون التجارة المصري554إذ نصت المادة )3(

قد توقف عن دفع یطلب الحكم بشهر إفلاس مدینه التاجر، ویكون للدائن بدین مدني حال هذا الحق إذا أثبت أنّ التاجر 
.»دیونه التجاریة فضلا عن دینه المدني
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محل التوقف عن الدفعینصفة الدّ : ثانیا

:النزاعاین خالیا من أن یكون الدّ -1

ین الذي امتنعت ین الذي یجب أن یكون تجاریا اشترط في الدّ إضافة إلى طبیعة الدّ 
الشركة عن دفعه للحكم بشهر إفلاسها أن یكون خالیا من النزاع إمّا في نشأته أو تاریخ 

.المطالبة به أو في مقداره

فاء بدین متنازع علیه، إذا ما امتنعت عن الو فع، ولا تعد الشركة متوقفة عن الدّ 
.فالتنازع وحده كفیل لتأجیل مطالبة الشركة بالدفع إلى أن یفصل فیه من قبل المحكمة

من 400وفقا لنص المادة فإّنه تشترط في النّزاع أن یكون جدّیالكن في المقابل 
لربح ، فإذا ما ثبت عدم جدّیة النزاع وكان قصد  الشركة التحایل القانون المدني الجزائري

ثبت أنّ النزاع جدّي ، في حین أنّه إذاع من طلب شهر إفلاسهاالمزید من الوقت، فلا مان
.)1(المتوقفة عن الدفع، لا یشهر إفلاسهافإنّ الشركة

ل فصلها لمحكمة قبزاع إلى قضاة الموضوع، ویجب على امدى جدّیة النّ ویعود تقدیر
المنازعات التي تثیرها هذه الأخیرةمیع جاستظهارشركة التضامنفلاسفي طلب شهر إ

ین وتبعا لذلك تقوم بتقدیر مدى جدّیتها، وبالتالي تقوم بالفصل في بشأن عدم صحة الدّ 
الدعوى المرفوعة أمامها، إمّا بقبولها والحكم بشهر إفلاس الشركة إذا ما رأت أنّ النزاع

، ومنه )2(جدّيغیرجدّي، أو برفضها دعوى طلب شهر الإفلاس إذا ما رأت أنّ النزاع
یسقط حق الدائن في المطالبة بشهر إفلاس الشركة إلى غایة الفصل في الدّین محل النزاع 

.بینه وبین الشركة المدینة من طرف المحكمة المختصة

هارون أوروان، إفلاس شركات الأشخاص وأثره على الشركاء، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في )1(
2009-2008السنة الجامعیةالأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، الجزائر،الحقوق، فرع قانون

.44.ص
.34.، ص1991حسني المصري، الوجیز في الإفلاس، د ط، د د ن، مصر، )2(
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وإنّ شهر إفلاس الشركة بدین متنازع فیه، یعتبر خرقا للقانون وهذا ما أكدته محكمة 
ومتى كان التوقف عن الدفع "1961-06-18در بتاریخ المصریة في قرارها الصاالنقض

فإنّ القضاء بمعناه القانوني لا یتحقق إذا كان دین طالب الإفلاس متنازعا في وجوده، 
.)1("بإشهار الإفلاس مع قیام هذا النزاع یكون مخالفا للقانون

الشركة، إلاّ ین متنازع فیه فلا مجال للحدیث عن شهر إفلاس وبالتالي متى كان الدّ 
بصدور حكم نهائي من طرف المحكمة حائز لقوة لیا من النّزاع الجدّي ین خاإذا أصبح الدّ 

فإنّه یفتح المجال أمام الشركة المدینة غیر نهائي، فإذا كان الحكم)2(الشيء المقضي فیه
بالطعن بالمعارضة أو الاستئناف ولو بصدور حكم معجّل النفاذ، إذ یمكن تصور وفاء 

الحكم النهائي، وتكون بذلك قد ین في مرحلة الاستئناف أي قبل صدور لشركة بقیمة الدّ ا
أثبتت عدم عجزها المالي، ولا یبقى أمام المجلس القضائي أو المحكمة العلیا سوى إلغاء 

.)3(هاته الأخیرةإفلاسئیة القاضي بشهر حكم المحكمة الابتدا

شركة عن دفع دین متنازع في بعضه وأكید الوتجدر الإشارة إلى أنّه في حالة توقف 
كأساس لطلب الأخذ بعین الاعتبار بالجزء الأكید منهیتمفي بعضه الآخر، ففي هذه الحالة 

.)4(شهر الإفلاس

:ین واجب الأداء حالاأن یكون الدّ -2

تلتزم شركة التضامن بدفع الدیون التجاریة التي تقع على عاتقها إذا كانت مستحقة 
حالا، وتكون كذلك إذا كانت تستحق الدفع عند طلبها وثابتة في ذمتها، ولم یعتریها الأداء 

ل هذه الدیون یستتبع شهر أي نزاع حول میعاد استحقاقها، فإنّ توقف الشركة عن دفع مث

.45.نوال برنوس، المرجع السابق، ص)1(
.62.، ص2003سمیحة القلیوبي، الموجز في أحكام الإفلاس، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، مصر، )2(
.45.هارون أوروان، المرجع السابق، ص)3(
إبراهیم بوخضرة، آثار الإفلاس، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون التجاري الجزائري، مذكرة لنیل الماجستیر )4(

.43.، ص2006في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، 



شهر إفلاس شركة التضامن:                                                         الأولالفصل 

- 30 -

مة الشركة أو كانت مقترنة بأجل ین في ذّ وبمفهوم المخالفة فإنّ عدم ثبوت هذا الدّ إفلاسها، 
شرط، أو استندت الشركة إلى أسباب جدّیة في منازعتها حول أجل استحقاق أو معلّقة على 

.)1(، لا یمكن اعتباره توقف عن الدفع الذي یبرر شهر إفلاسهاین فإنّ امتناعها عن الدفعالدّ 

وتخرج من دائرة الدیون المستحقة الأجل أیضا، الدیون التي سقطت بالتقادم ولا یجوز 
ین أثناء سیر إفلاس الشركة حتى ولو حل أجل استحقاق الدّ للمحكمة قبول دعوى طلب شهر

ین بسبب شهر الإعسار فلا یمكن طلب ، ونفس الأمر في حالة سقوط أجل الدّ )2(الدعوى
.)3(شهر الإفلاس بسبب شهر الإعسار

وللشركة الامتناع عن دفع الدیون غیر مستحقة الأداء حالا كون الأجل شرع لمصلحة 
.)4(ین كقاعدة عامة ولا یمكن إسقاطه إلاّ باتفاق الطرفینكل من الدائن والمد

:ین نقدي ومعیّن المقدارأن یكون الدّ -3

د ین المتوقف عن دفعه محدّ إضافة إلى الشروط السابقة الذكر، فإنّه یلزم أن یكون الدّ 
الشركة عن القیام بالتزام عیني محلا امتناعغ نقدي، فلا یمكن تصوّر أن یكون القیمة بمبل

.لشهر إفلاسها كرفض الشركة بتسلیم البضاعة أو أداء خدمة معیّنة

غیر أنّه إذا كان محل الامتناع ودیعة أو أمانة عبارة عن مبالغ مالیة، فإنّ رفض 
.)5(الشركة ردّها یصلح أن یكون سببا لشهر إفلاسها یعد إثبات العجز عن دفعها

.33.حسني المصري، المرجع السابق، ص)1(
.25- 24.، ص2013، الإفلاس والتسویة القضائیة، الطبعة الأولى، دار بلقیس للنشر، الجزائر، نسرین شریقي)2(
.89.فاروق أحمد زاهر، المرجع السابق، ص)3(
.57.، ص، المرجع السابقز في أحكام الإفلاسسمیحة القلیوبي، الموج)4(
1999، د ط، عویدات للنشر والطباعة، لبنان، الإفلاس، الجزء الرابع،إلیاس ناصیف، الكامل في قانون التجارة)5(

.126.ص
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ین احتمالي أو كان تعیین مقداره محل نزاع جدّي، لا یجوز المقابل إذا كان الدّ وفي
طلب شهر إفلاس الشركة إلاّ إذا تم الفصل فیه قضائیا أو بعد تحدید قیمته من طرف خبیر 

.مختص

ین معیّن المقدار في جزء منه وغیر معیّن المقدار في الجزء أنّه إذا كان الدّ حینفي
د القیمة بغض النظر الحالة فإنّه یجوز شهر إفلاس الشركة في الجزء المحدّ الآخر، ففي هذه
ینار ین أن یكون معیّن المقدار بالعملة الوطنیة أي بالدّ ویشترط في الدّ ، )1(عن الجزء الآخر

، ولا الجزائري كأصل، إلاّ في حال ما اتفق الأطراف على أن یكون معلوما بالعملة الأجنبیة
.)2(ینانخفاض العملة وقت الوفاء بالدّ أثر لارتفاع أو 

دفع عدّة دیون وهي المسألة التي ومع الملاحظ یمكن أن نصادف امتناع الشركة عن 
لم یشر إلیها المشرّع الجزائري، وعلیه یمكن القول أنّه مهما كان للشركة من دیون إلاّ أنّ 

قیمة هذا الدین، إذ توقفها عن دفع دین واحد كاف لتحقق شهر إفلاسها، بغض النظر عن 
.لا یشترط أن یكون التوقف عن الدفع قد بلغ جمیع الدیون

غیر أنّ الاتجاه الحدیث یستلزم أن تكون الشركة في وضعیة مالیة متدهورة لثبوت 
حالة التوقف عن الدفع، فالعبرة إذن تكون في تقدیر المركز المالي للشركة وقدرتها على 

. )3(لا بعدد الدیونتجاوز حالتها المالیة الحرجة،

صارة سعولي وكهینة رمیلة، شروط الإفلاس وفقا للقانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص )1(
. 24.، ص2015-2014السنة الجامعیة، بجایة،الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرةالقانون الخاص الشامل، كلّیة 

.89.فریدة عیادي، المرجع السابق، ص)2(
.230.راشد راشد، المرجع السابق، ص)3(
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كما أنه لا یستلزم أن تكون الشركة في حالة توقف عن دفع دیونها التجاریة أن 
یحصل في مواجهة جمیع دائنیها، إذ یكفي أن یحصل التوقف عن الدفع في مواجهة دائن 

.)1(واحد

توقف شركة التضامن عن الدفعإثبات : الثالثالفرع

، إذ لم یحدد )2(الأصل أنّ الإثبات في المسائل التجاریة یكون بكافة طرق الإثبات
إذا توقفت الشركة عن الدفع أم لاالمشرع مظاهر معینة یمكن الاستناد  إلیها لمعرفة ما 

ویقع عبء إثبات ة فإنّه یصلح إثباته بكافة الطرق، ولكون أن التوقف عن الدفع واقعة مادی
سواء كان دائن الشركة أو ،)3(ع على المدّعي طالب شهر إفلاس الشركةالتوقف عن الدف

.النیابة العامة أو أي شخص له مصلحة في ذلك

فع إلى عن الدّ ها في إثباته لتوقفولطالب شهر الإفلاس شركة التضامن أن یستند
:وقائع عدیدة ومتنوعة تختلف باختلاف الظروف التي وقعت فیها، ونذكر منها

بعجزها عن الوفاء بدیونها، وذلك إذ قد تعترف الشركة: لدفعإقرار الشركة بالتوقف عن ا-
هور وضعیتها المالیة وعدم من خلال إخطار دائنیها عن طریق منشورات تنبئهم فیها بتدّ 

ق في إقرار الشركة حول ما إذا ن وفي المقابل على المحكمة أن تدّققدرتها على الوفاء، لك
نع تهدف الشركة من ورائه كاذب أو مصطّ اعتراففع فعلا، وأنّه لیس مجرّد توقفت عن الد

ض علیها الدیون، وبالتالي لا تعتبر الشركة في هذه الحصول على صلح من شأنه أن یخفّ 
.)4(الحالة متوقفة عن الدفع

.47.هارون أوروان، المرجع السابق، ص)1(
.ج.ت.ق30المادة )2(
.53.عزیز العكیلي، الوسیط في شرح القانون التجاري، المرجع السابق، ص)3(
.26.، صالمرجع السابقید، أحمد محمود خلیل، شرح الإفلاس التجاري في قانون التجارة الجد)4(
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الوفاء بقیمة الأوراق التجاریة في آجال عنتحریر احتجاجات ضدّ الشركة لامتناعها-
ة على انهیار المركز المالي استحقاقها، غیر أنّ هذا الاحتجاج لا یمكن الأخذ به كحجّ 

كعدم عن الدفع مستند إلى أسباب مشروعةللشركة، فقد یكون امتناع الشركة كمسحوب علیه 
.)1(حصول الشركة على مقابل الوفاء

مجاملة أو شیك بدون رصید، فقیام الشركة بمثل هذه تج قیام الشركة بإصدار سفا-
فات یفید عدم قدرتها على الوفاء، ورغبتها في الحصول على ائتمان وهمي بسبب التصرّ 

. )2(وضعها المالي المتأزم

یة لسبب عدم إجماع الدائنین على مشروع فشل الشركة في الوصول إلى تسویة ودّ -
.)3(ا الماليالتسویة، وهذا ما یعبّر عن عجزه

.)4(عدم تنفیذ الشركة لأحكام قضائیة یلزمها بالدفع أو توقیع حجوزات علیها-

قضاة الموضوع في یعود إلى مسألة تقدیر الوقائع المحیطة بالشركةوالجدیر بالذكر أنّ 
اد، طالما أنّ حدود سلطتهم الممنوحة قانونا، والذین یلتزمون بدورهم بمبدأ الشفافیة والحیّ 

محكمة العلیا حق الره القانون كشرط للحكم بشهر الإفلاس، وبالتالي فالتوقف عن الدفع قرّ 
.ممارسة رقابتها على جمیع عناصره

من القانون التجاري 222تنص المادة اما بالنسبة لتحدید تاریخ التوقف عن الدفع ف
فع، فإنّها تحدد تاریخه في أوّل جلسة یثبت فیها لدى المحكمة التوقف عن الدّ :"علىالجزائري

د تاریخ التوقف عن الدفع عدّ هذا كما تقضي بالتسویة القضائیة أو الإفلاس، فإذا لم یحدّ 
"233التوقف واقعا بتاریخ الحكم المقرر له، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

.22.صارة سعولي و كهینة رمیلة، المرجع السابق، ص)1(
.58.نوال برنوس، المرجع السابق، ص)2(
.59.المرجع نفسه، ص)3(
.49.هارون أوروان، المرجع السابق، ص)4(



شهر إفلاس شركة التضامن:                                                         الأولالفصل 

- 34 -

د من قبل المحكمة، كما تقضي فع یتحدّ ویفهم من هذه المادة أنّ تاریخ التوقف عن الدّ 
ي نفس الوقت بالإفلاس أو التسویة القضائیة، وفي حال ما إذا لم تتمكن المحكمة من ف

تحدیده، اعتبر تاریخ صدور الحكم بالإفلاس والتسویة القضائیة هو تاریخ التوقف عن 
.)1(الدفع

18وفي كل الأحوال لا یجوز للمحكمة أن ترد تاریخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من 
، أما بالنسبة لعقود التبرع فلا یجوز للمحكمة )2(خ صدور الحكم بالإفلاسعشر شهرا قبل تاری

ترة التي تعرف وهي الف. )3(أشهر السابقة له06أن ترجع تاریخ التوقف عن الدفع لأكثر من 
وهي المدة الواقعة بین تاریخ التوقف عن الدفع وصدور الحكم بشهر قانونا بفترة الریبة

.الإفلاس

فإنّه یجوز للمحكمة تعدیل من القانون التجاري الجزائري248وحسب نص المادة 
تاریخ التوقف عن الدفع بقرار موال للحكم الذي قضى بالتسویة القضائیة والإفلاس، لكن 

لأنّه بعد القفل النهائي لكشف الدیون لا یقبل أي . بشرط أن یكون قبل القفل النهائي للدیون
في مواجهة جماعة دته المحكمة، فیبقى ثابتا طلب یرمي إلى تعدیل ذلك التاریخ الذي حدّ 

.)4(الدائنین ولا رجعة فیه

اجتماع صفة التاجر وحالة التوقف عن الدفع: المطلب الثالث

لا یكفي لشهر إفلاس شركة التضامن مجرد توفر صفة التاجر وتوقفها عن الدفع، إلاّ 
لشركة المدینة صفة واحد، وبتعبیر آخر یجب أن تكون لإذا اجتمعا الشرطان معا في آن

دفع عن دفع دیونها، وإذا حدث وأن توقفت الشركة عن فیهر في الوقت الذي توقفتالتاج
تفاء أحد الشرطین جر فإنّه لا یمكن شهر إفلاسها لإندین تجاري وغابت عنها صفة التا

.15ص،الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون الجزائري، المرجع السابقنادیة فضیل،)1(
.ج.ت.ق247/3المادة )2(
.ج.ت.ق247/2المادة )3(
.ج.ت.ق248و233المادة )4(
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، ونفس )1(في التاجر الشخص الطبیعي الذي یتوفى أو یعتزل التجارةویجد هذا المبدأ تطبیقه
شركة التضامن باعتبارها شخص معنوي خاضع للقانون الخاص لها صفة بق على الأمر یطّ 

متع بالشخصیة المعنویة، الأمر الذي یقودنا إلى الإشارة إلى كل من حالة شطب التاجر وتت
.)الفرع الثاني(وحالة انقضاء هذه الأخیرة)  لفرع الأولا(ل التجاريمن السجالتضامنشركة

من السجل التجاري التضامنشركةشطب : الفرع الأول

یجوز طلب شهر "على أنّه من القانون التجاري الجزائري 220لقد نصت المادة 
ن كان الإفلاس أو التسویة القضائیة في أجل عام من شطب المدین من سجل التجارة إ

.الشطبالتوقف عن الدفع سابقا لهذا

قیدأجل عام منویجوز طلب شهر الإفلاس والتسویة القضائیة لشریك متضامن في 
"وقف عن الدفع سابقا لهذا القیدالتإذا كان انسحابه في سجل التجارة 

من خلال نص المادة یتبین أنه یجوز إفلاس شركة التضامن المتوقفة عن الدفع بعد 
:شطب قیدها في السجل التجاري وهذا وفقا لشرطین

التجاري بمعنى أنّه في أن یكون التوقف عن الدفع سابقا لشطب قید الشركة في السجل -
حال ما إذا ثبت وفاء الشركة بدیونها إلى حین شطب قیدها في السجل التجاري فإنّه لا 
مجال للحدیث عن إفلاس الشركة إلاّ إذا ثبت لجوء الشركة إلى استعمال وسائل غیر 

ة م ائتمانها المالي أو شطب قیدها في السجل التجاري خشیمشروعة قصد الوفاء بدیونها ودع
.)2(الدفع جاز شهر إفلاسهاقرب توقفها عن لالوقوع في الإفلاس أو 

سنة من شطبها في السجل التجاري أجلطلب شهر إفلاس الشركة خلالأن یتم تقدیم-
ة ة سنة والتي تحسب ابتداء من تاریخ شطب الشركإذ یتم تقدیم هذا الطلب فقط خلال مدّ 

.239.مصطفى كمال طه، الأوراق التجاریة والإفلاس، المرجع السابق، ص)1(
.42.، ص2005، دار الفكر الجامعي، مصر، الإفلاس، د طئل أنور بندق، أصول مصطفى كمال طه و وا)2(
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ة یسقط حق الدائنین في طلب شهر اء هذه المدّ وبانقضلقیدها الخاص في السجل التجاري،
.)1(الإفلاس

من الشركة، ففي شریك في شركة التضامن عند انسحابهبق على الونفس الأمر یطّ 
إفلاسه في مدّة عام من حال ما إذا كانت الشركة متوقفة عن الدفع قبل انسحابه فإنه یشهر 

.)2(تاریخ شطبه في السجل التجاري

انقضاء شركة التضامن: الثانيالفرع

إنّ قیام شركة التضامن على الاعتبار الشخصي یجعل الشركاء فیها مسؤولون 
مسؤولیة شخصیة ومن غیر تحدید عن دیون الشركة، وبالتالي في حال وفاة أحد الشركاء أو 

.)3(انسحابه من الشركة فإنّه یؤدي إلى انقضائها إلاّ إذا اتفق الشركاء على استمرارها

ویترتب على انقضائها عملیة التصفیة ونظرا لخصوصیة الشركة كشخص معنوي 
فإنّها تبقى تتمتع بالشخصیة المعنویة طیلة فترة التصفیة، وبالتالي یمكن شهر إفلاسها في 

الدائنین والغیر، حمایة لحقوق أن تشطب قیدها في السجل التجاري، لا یمكن لهاو هذه الفترة، 
.ة هذا الشطبقد یستبعد شهر إفلاسها بحجّ لأن قیامها بذلك 

ة ومازالت نقضت هذه المدّ من تاریخ بدء التصفیة، وإذا ما إة سنةویبدأ سریان مدّ 
شهرالشركة في حالة تصفیة، فإنّه لا یجوز شهر إفلاسها، ذلك أن إفلاسها یؤدي إلى

.)4(الشركاء فیهاإفلاس 

.43.، صالسابقالمرجع مصطفى كمال طه و وائل انور بندق، )1(
.333.مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، المرجع السابق، ص)2(
.ج.ت.ق562المادة )3(
.52.السابق، صالمرجعهارون أوروان، )4(
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شهر الإفلاس وبالتالي لا تخضع ة سنة سقوط الحق في طلبویترتب على فوات مدّ 
للأحكام المتعلقة بوقف التقادم وانقطاعه، ویستوجب تقدیم طلب شهر الإفلاس خلال هذه 

.)1(ة، ولا ضرورة بصدور حكم بشهر الإفلاس قبل انتهاء المدة المحددةالمدّ 

ة هو حمایة الدائنین والغیر في استیفاء ع في منح هذه المدّ وإنّ الحكمة من المشرّ 
حقوقهم من الشركة وحتى لا یحرموا من إجراءات التصفیة الجماعیة باعتبار أموال الشركة  
ضامنة لدائنیها، وكذلك حتى لا تتهرب هذه الأخیرة من نظام الإفلاس بشطب قیدها في 

.)2(السجل التجاري

لشروط الشكلیة لإفلاس شركة التضامنا: المبحث الثاني

وصف نظام د منه حتى یكتمل بّ ضروري ولاور حكم شهر الإفلاس أمرإن صد

و ما المتوقفة عن دفع دیونها التجاریة المستحقة الأداء، وهالإفلاس على شركة التضامن

لا یترتب إفلاس : "صراحة بقولهامن القانون التجاري الجزائري  225/1نصّت علیه المادة 

".م مقرر لذلكولا تسویة قضائیة على مجرّد التوقف عن الدفع، بغیر صدور حك

فع فقط بل فالشرطین متلازمین ولا یمكن أن یتم شهر إفلاس الشركة بتوقفها عن الدّ 

ز المشرّع الجزائري بإدانة شركة أنّه واستثناءا أجا، غیر یستلزم صدور الحكم یقضي بذلك

بجرم الإفلاس البسیط أو التدلیسي دون أن یثبت توقفها عن الدفع بمقتضى حكم التضامن

كد من بعد التأّ ق الشركةفیحق للقاضي الجزائي أن یصدر حكم الإدانة في ح. )3(قضائي

.332-331.لقانون التجاري، المرجع السابق، ص صمصطفى كمال طه، أصول ا)1(
.42.مصطفى كمال طه و وائل نور بندق، المرجع السابق، ص)2(
ومع ذلك تجوز الإدانة بالإفلاس البسیط أو التدلیسي دون التوقف عن الدفع : "علىج .ت.ق225/2تنص المادة )3(

".بحكم مقرر لذلك
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ینطبق ونفس الأمركم علیه بالعقوبة المقررة قانونا، صفة التاجر والتوقف عن الدفع، والح

فله فات التي تمت في فترة الریبةلقاضي المدني الذي ینظر في دعوى إبطال التصرّ على ا

عویینیكون النظر في الدتوافرت صفة التاجر و التوقف عن الدفع، و ا أن یبطلها إذا م

بصفة عرضیة فلا یرتب أي أثر من آثار الإفلاس وله حجیّة نسبیة لا تتعدى أطراف 

.الخصومة

فصدور الحكم بشهر الإفلاس یكون من اختصاص القاضي التجاري حتى ینتج آثاره 

.الإفلاسشرطا شكلیا ضروریا لشهرلقانونیة، الذي یعدا

من بتقدیم طلب شهر الإفلاس إلاّ هذه الشروط الشكلیة لا تقومالإشارة إلى أنّ وتجدر
ر إصدابقانوناالمختصةالمحكمة إلى، )المطلب الأول(في ذلكصحاب الصفة طرف أ

الطعن في یحق لكل من له مصلحةكما ،)المطلب الثاني(شركة الالحكم بشهر إفلاس 
)المطلب الثالث(بكافة الطرقالحكم 

التضامنشركةتقدیم طلب شهر إفلاس : لب الأولالمط

قضائیة فع دعوىلاس شركة التضامن لابدّ وأن یتم ر حتى یتم صدور حكم شهر إف
والشركاء فیها، بما في ذلك الشركة ذاتهاقانونامن طرف الأشخاص المخوّل لهم

الفرع (أو من طرف الجهة القضائیة المختصة) الفرع الثاني(لدائنینوكذا ا)الفرع الأوّل(
.)الثالث

بناء على طلبهاالتضامن شركةشهر إفلاس : الفرع الأول

ل المشرع لهذه الأخیرة حق طلبوّ ة الدائنین ومصلحة الشركة ذاتها خمصلحلمراعاة
ام عن تسدید فها عن الدفع وعجزها التّ وذلك بأن تبادر إلى إعلان توقّ . إفلاسها بنفسهاشهر
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إجراء افتتاحیوم من تاریخ توقفها عن الدفع قصد 15دیونها، عن طریق إقرار في ظرف 
. )1(التسویة القضائیة والإفلاس

على عریضة مكتوبة تودع لدى ابطلب شهر إفلاسها بناءإذ تقوم شركة التضامن
المدنیة والإداریةمن قانون الإجراءات 14المحكمة وهذا ما نصت علیه المادة أمانة ضبط 

ن ذلك من قبل ممثلها القانوني أو أحد الشركاء بعد حصوله على إذن من ویكو )2(.الجزائري
في في فترة التصفیة، إذ تصحب هذه العریضة بالإقرار أغلبیة الشركاء، أو من طرف المصّ 

ا حتى الذي یرفق بمیزانیة تبین فیها حساب الأصول والخصوم وأیضا الأرباح والخسائر، وهذ
كة علاوة على یتبیّن للمحكمة أسباب انهیار مركزه المالي، وكذلك یجب أن تستظهر الشر 

ات الخارجة عن میزانیة آخر سنة وحساب النتائج، وجمیع التعهدّ الاستغلالالمیزانیة، حساب 
روج أحد الشركاء من الشركة وشطبهمالیة مع بیان أسماء وعناوین الشركاء وتاریخ شهر خ

ق باسم قع وتؤرخ هذه الوثائویجب أن توّ ، من السجل التجاري بالإضافة إلى وثائق أخرى
ر تقدیم بعض الوثائق أو عدم استیفاء بعض البیانات استلزم الشركة ولحسابها، وإذا تعذّ 

.)3(رة حالت دون ذلكعلیها تقدیم أسباب مقنعة ومبرّ 

ع في إصدار حكم ركة أن لا تتسرّ صة التي رفع إلیها إقرار الشوعلى المحكمة المختّ 
ق من توافر الشروط الموضوعیة لإفلاس شركة التضامن، إذ یمكن شهر الإفلاس دون التحقّ 

أن تكون الشركة غیر تاجرة، أو توقفها عن الدفع وعجزها عن الوفاء بدیونها ما هو إلاّ أمر 

.ج.ت.ق215المادة )1(
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25الموافق ل 1429صفر 18، المؤرّخ في 09- 08قانون رقم ال)2(

.2008أفریل 23، الصادر في 21والإداریة الجزائري، ج ر ع 
.ج.ت.ق218المادة )3(
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فإنّ مصطنع حتى تحصل على صلح تبرئتها من بعض الدیون، ففي حال ثبوت هذا
. )1(المحكمة ترفض طلب شهر الإفلاس، وجاز لها توقیع العقوبات علیها

هو حالة استثنائیة إذ أنّ إنّ قیام الشركة بإخطار المحكمة بعجزها عن الوفاء بدیونها 
علیه في ومدعىائن ضدّ المدین كأصل، وهنا الشركة تعتبر مدعىترفع من الدّ الدعاوى

ب خطر ارتكاب جنحة الإفلاس بالتدلیس ل هذا الطلب هو تجنّ نفس الوقت، ولعل قیامها بمث
منحها الفرصة لتسویة وضعیتها المالیة أملا في ، وهذا دلیل على حسن نیّتها)2(أو بالتقصیر

صلح مع دائنیها أو القیام بالتسویة القضائیة إذا ما توافرت شروطه المحددة اتفاقأو إبرام 
.ري الجزائريمن القانون التجا226في المادة 

هذا وقد نصّ المشرع الجزائري على كل من جنحة الإفلاس بالتدلیس والإفلاس 
من قانون 383وهذا ما نصت علیه المادة بالتقصیر واعتبرها جریمة یعاقب علیها القانون، 

كل من تثبت مسؤولیته بارتكابه جریمة التفلیس في الحالات «:)3(العقوبات الجزائري
: المنصوص علیها في القانون التجاري یعاقب

إلى 25000وبغرامة من ) 2(إلى سنتین ) 2(عن التفلیس بالتقصیر بالحبس من شهرین 
.دج200000

دج إلى 100000إلى خمس سنوات وغرامة من ) 1(عن التفلیس بالتدلیس بالحبس من سنة 
.دج500000

قود والأوراق التجاریة وعملیات أحمد محمد أبو الروس، الموسوعة التجاریة الحدیثة، الكتاب الثاني في الأعمال والع)1(
.400.البنوك والإفلاس، الجزء الثاني، د ط، شركة جلال للطباعة، مصر، د س ن، ص

.18.نادیة فضیل، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص)2(
المتضمن قانون العقوبات ، 2006ر سبتمب20، الموافق لـ1427ذي القعدة 29، المؤرخ في 23- 06رقمالأمر)3(

.2006، الصادر سنة 84الجزائري، ج ر ع 
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ویجوز علاوة على ذلك أن یقضي على المفلس بالتدلیس بالحرمان من حق أو أكثر من 
وخمس على الأقل ) 1(ة سنة من هذا القانون لمدّ 1مكرر 9الحقوق الواردة في المادة 

.»سنوات على الأكثر

على إلاّ أنّ الشركة باعتبارها شخص معنوي لا یمكن تسلیط عقوبة الحبس علیها وإنّما 
.الشركاء فیهاوأن یممثلیها القانونی

لبها التسویة والجدیر بالذكر أنّه متى بادرت الشركة إلى إعلان توقفها عن الدفع وط
مع بین الدعویین وتفصل ها شهر إفلاسها، ففي هذه الحالة القاضي یجالقضائیة وطلب دائنی

بواسطة الدعوى غیر المباشرة، ها رفع دعوى الإفلاس باسمها یكما لا یجوز لدائنفیهما معا،
.)1(ها هي كشخص معنوي خاصلأنّه أمر یخصّ 

شهر إفلاس شركة التضامن بناء على طلب دائنیها: الفرع الثاني

للدائن حق طلب السابقة الذكر،من القانون التجاري الجزائري216لقد أجازت المادة 
ین محل توقف على تكلیف بالحضور بغض النظر عن طبیعة الدّ ابناءشهر إفلاس مدینه

الشركة عن دفعه، كما یستوي أن یكون الدائن شخص طبیعي أو شخص معنوي، فمتى حلّ 
تقدیم طلب ة جاز لدائني شركة التضامنرت فیه الشروط القانونیین وتوفّ أجل استحقاق الدّ 

.هاشهر إفلاس

شهر إفلاس الشركة بمجرد توقفها عن دفعه، إلاّ فالدائن بدین مدني لا یجوز له طلب 
ین المدني، وللدائن أن یثبت إذا تبیّن أن الشركة قد توقفت عن دفع دین تجاري فضلا عن الدّ 

.)2(ذلك بكافة طرق الإثبات

.18.التسویة القضائیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، صنادیة فضیل، الإفلاس و )1(
الأولىلتجاریة، الإفلاس، الطبعة العقود التجاریة، العملیات المصرفیة، الأوراق ا: هاني دویدار، القانون التجاري)2(

.757.، ص2008منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
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ع لم یشترط عدد معین من الدائنین حتى یتم قبول طلب شهر إفلاس كما أنّ المشرّ 
یة وقیمة ركة یكفي لشهر إفلاسها بغض النظر عن كمّ شركة التضامن، فدائن واحد للش

.)1(الدیون، حتى ولو كانت قیمته ضئیلة

ن أن الشركة توقفت عن حق طلب إفلاس الشركة إذا تبیّ كما یكون للدائن بدین مؤجل
.)2(فات ضارة بدائنیهادفع دیونها الحالة، أو قامت بتصرّ 

مضمون سع وصف الدائن على كل الدائنین بدین عادي أو ممتاز أو بدین كما یتّ 
برهن أو اختصاص، إلاّ أنّه هناك من یرى أنّه لا یجوز طلب شهر إفلاس الشركة إذا كان 

تنفیذه، ونفس الأمر بالنسبة للدائن الذي یكون ا طبیعیا لعدم إمكانیة جبر الشركة على دین
.)3(أن هذا الشرط یمنع من وجود هذا الحقحقه معلّقا على شرط واقف، ذلك 

ولا عبرة أن یكون الدائن طالب شهر إفلاس الشركة جزائریا أو أجنبیا، فمتى توافرت 
.الشروط المطلوبة قانونا جاز له طلب شهر إفلاس الشركة

ائن إلى المحكمة التي یقع ویتم تقدیم طلب شهر الإفلاس بناء على دعوى یرفعها الدّ 
د فترة زمنیة لتقدیم طلب اختصاصها المقر الاجتماعي للشركة، والمشرع لم یحدّ في دائرة 

التوقف عن الدفع مازالت قائمة طالما أنّ حالة. )4(شهر الإفلاس بل ترك میعاده مفتوحا
ائن الحق في التنازل عن دعواه في حالة وفاء الشركة بدیونها، أو منح أجل معین للوفاء وللدّ 

.همافاق بینبموجب اتّ 

.18.، ص1999عباس حلمي، الإفلاس والتسویة القضائیة، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )1(
.69.أحمد محمود خلیل، الإفلاس التجاري والإعسار المدني، المرجع السابق، ص)2(
.54.الإفلاس، د ط، دار الفكر العربي، د س ن، صعلي حسین یونس،محمد سامي مدكور و )3(
.ج.ت.ق220و219لمادتین إلاّ ما استثنى المشرع من نص ا)4(
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، وله أن یقوم بتعدیل طلباته وهذا كما له الحق في إعادة طلب الإفلاس في أي وقت
.)1(ین دون شهر إفلاس الشركةلمصلحته ومصلحة الشركة أیضا، كأن یكون طلبه بالدّ 

وللدائن فرصة أخرى جدیدة في حال رفض طلبه من طرف المحكمة شرط أن یثبت 
.)2(سابقتهاذلك بوقائع جدیدة وواقعیة تختلف عن 

هذا ویرى بعض الفقه إمكانیة طلب شهر إفلاس الشركة من طرف الشریك 
)3(المتضامن، إذا كان دائنا لها دون الشریك غیر الدائن إلاّ بإجماع الشركاء في الشركة

والمشرّع الجزائري لم ینص على ذلك، لكن قیاسا على حق كل دائن باستدعاء مدینه أمام 
، فإنّه السابقة الذكرمن القانون التجاري الجزائري216لنص المادة لمختصة وفقاالمحكمة ا

ائن طلب شهر إفلاس الشركة، إلاّ أنّه من غیر المعقول والمنطقي أن یجوز للشریك الدّ 
.یطالب بإفلاس نفسه ذلك أنّ إفلاس الشركة ستتبع حتما إفلاسه

والجدیر بالذكر أنّ حق طلب شهر الإفلاس یكون لدائني الشركة دون الدائنین 
الشخصین للشركاء وهذا لسبب استقلالیة ذمة الشركة كشخص معنوي خاص عن ذمم 
الشركاء، فحین یتم شهر إفلاس شركة التضامن فإنّه من باب أولى إفلاس الشركاء فیها 

.)4(في تفلیسته ونفس الأمر بالنسبة لدائني الشركةالدخول وبالتالي لدائني الشریك المتضامن 

وللمحكمة شهر إفلاس شركة التضامن متى تحققت الشروط المطلوبة قانونا للإفلاس 
.)5(دون أن یكون لها أي سلطة تقدیریة في منح آجال إضافیة للشركة

.132.سعید یوسف البستاني، المرجع السابق، ص)1(
.354.مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، المرجع السابق، ص)2(
.63.سابق، صمصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، المرجع ال)3(
فترة الجیلالي زقاي، إفلاس شركات الأشخاص، مذكرة لنیل الشهادة العلیا للقضاء، الدفعة السابعة عشر، الجزائر،)4(

.31.، ص2009-2006التكوین
.132.سعید یوسف البستاني، المرجع السابق، ص)5(
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هذا وقد ترفض المحكمة دعوى الإفلاس في حال عدم ثبوت الصفة التجاریة للشركة 
ائن الذي تعمّد الإساءة ة الدّ أو أنّها لم تتوقف عن الدفع، ونفس الأمر في حال ثبوت سوء نیّ 

إلى سمعة الشركة التجاریة والتي لها حق المطالبة بتعویض مالي عن الأضرار الأدبیة التي 
.)1(هذه الدعوىاء لحقتها من جرّ 

المختصةئیةقضاالجهة الشهر إفلاس شركة التضامن من طرف : الفرع الثالث

فإنه یجوز الدائنین في طلب شهر إفلاسهاو شركة التضامنالمقرر للحقلبالإضافة 
.ذلكأیضا لكل من المحكمة والنیابة العامة

من تلقاء نفسهاطلب المحكمةشهر إفلاس شركة التضامن بناءا على :أولا

و خروجا إلاّ أنّه استثناءا منها،لمحكمة أن تحكم بما لم یطلب عام لا یجوز لأصلك
عن القواعد العامة یحق لها الفصل في المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها، وهذا 
ما نجده في قضایا الإفلاس، إذ تقوم المحكمة باستصدار حكم الإفلاس قصد حمایة حقوق 

ر الإفلاس من جهة وحمایة الدائنین الغائبین، أو الذین منعتهم الضرورة من تقدیم طلب شه
.)2(التجاري من جهة أخرىالائتمان

كان السابقة الذكرمن القانون التجاري الجزائري216فنص الفقرة الثانیة من المادة 
ا، وهذا بعد التكلیف إفلاس شركة التضامن من تلقاء نفسهواضحا، إذا أجاز للمحكمة شهر 

.الشركاء فیها والاستماع إلیهبالحضور وباستدعاء ممثلها القانوني أو أحد

عن انقطاعهاشركة التضامن إذا ما أثبتت سللمحكمة مطلق الحرّیة في شهر إفلاو 
.)3(دفع دیونها المستحقة، وكان وضعها المالي متدهور لا یمكن تجاوزه

.349.، ص2001، الإفلاس وفقا لقانون التجارة الجدید، د ط، د د ن، مصر، أحمد محمد محرز، العقود التجاریة)1(
.66- 65.عزیز العكیلي، الوسیط في شرح القانون التجاري، المرجع السابق، ص)2(
.65.وائل أنور بندق، المرجع السابق، صمصطفى كمال طه و)3(
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كما یجوز للمحكمة شهر إفلاس الشركة في الحالات المنصوص علیها في المادة 
، نذكر منها إخلال الشركة المدینة بالتزامها بعدم )1(التجاري الجزائريمن القانون 226

عن الدفع بإقرار یهدف من خلاله اإخطار المحكمة في مدة خمسة عشر یوما من توقفه
عن دفع فاتورة قابلة للدفع هانفس الأمر في حال توقفن الإفلاس أو التسویة القضائیة، و إعلا
، بالإضافة إلى قیامها من القانون التجاري الجزائري216دة د وفق نص المامحدّ الهاأجلفي

.بعملیات إخفاء المدیونیة باستعمالها طرق تدلیسیة

والجدیر بالذكر أنّه نادرا ما تمارس المحكمة هذا الحق من تلقاء ذاتها، عندما یثبت 
ر شهر إفلاسها، وقد لها خلال الدعوى المرفوعة أمامها أن توقف الشركة عن الدفع یبرّ 

تقضي أیضا بالإفلاس في حال رفع دعوى الإفلاس من غیر ذي صفة ویتضح للمحكمة 
توفر الشروط المطلوبة قانونا للإفلاس، وكذلك عند طلب الشركة المدینة الصلح الواقي عند 

أو إفلاسها إذا اتضح للمحكمة سوء نیّتهاإقرارها بتوقفها عن الدفع فیرفض طلبها، ویشهر 
النیابة العامة عدم تقدیمه في الوقت المناسب، وقد یكون ذلك عن طریق التبلیغ الرسمي من 

.)2(في حالة الإفلاس بالتقصیر أو التدلیس

دون المجلس شهر إفلاس الشركة یكون للمحكمة فقطوالملاحظ أنّ حق طلب 
.)3(القضائي

س الشركة بعد مرور كما أنّه لا یجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بشهر إفلا
.هاشطبها في السجل التجاري أو انقضائسنة من 

ومع ذلك یتعین القضاء بشهر الإفلاس إن وجد المدین في إحدى الحالات "...ج على أنه.ت.ق226تشیر المادة )1(
:التالیة

.المتقدمة218و217و216و215إذا لم یقم المدین بالإلتزامات  المنصوص علیها في المواد -
".إن كان قد مارس مهنته خلافا لحظر قانوني-
، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة 1999ن التجارة الجدید لسنة الإفلاس وفقا لقانو لي البارودي، الأوراق التجاریة و ع)2(

.272- 271.، ص ص2002مصر، 
.65.مصطفى كمال طه و وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص)3(
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بناءا على طلب النیابة العامةالتضامنشركةشهر إفلاس : ثانیا

إلى طلب دون الحاجة التضامنشركةابة العامة تقدیم طلب شهر إفلاس یحق للنی
.دیونهمتحصیل حتى یتم حقوق الدائنین و لاضمانه الأخیرة أو طلب دائنیها، هذ

قة والائتمان التجاریین فإنّه كان د الثّ جار ویهدّ وباعتبار الإفلاس یضر بمجتمع التّ 
المدینة باعتبارها تمثل المجتمعخل بطلب شهر إفلاس الشركةلازما على النیابة العامة التدّ 

لاسیما في حالة إخفاء أو اختلاس أموال تأخذ صفة الجریمة كما هو الحال في الإفلاس 
. )1(بالتقصیر والإفلاس بالتدلیس

وبالرجوع إلى القانون التجاري الجزائري لا نجد أي إشارة صریحة تخوّل النیابة العامة 
طلب شهر الإفلاس، إلاّ أنه في المقابل واستقرائنا لبعض المواد المتعلقة بالإفلاس نجد أنّ 
المشرع قد منح لها هذا الحق بصورة ضمنیة باعتبار نظام الإفلاس من النظام العام، وهذا 

التي تلزم كتابة ضبط من القانون التجاري الجزائري230نص المادة من خلال ما یظهر
ملخص الحكم الصادر بشهر الإفلاس، والذي ه إیاهالمحكمة إعلام ممثل الحق العام بتقدیم

.بدوره یباشر تحریك الدعوى العمومیة في حال الإفلاس بالتقصیر أو التدلیس

حق النیابة العامة في القانون التجاري الجزائريمن 266هذا وقد أجازت المادة 
رات حضور عملیة جرد أموال الشركة المدینة مع منح صلاحیة الإطلاع على جمیع المحرّ 

.والوثائق والأوراق المتعلقة بالإفلاس أو التسویة القضائیة

منه على ضرورة إخطار 260المادة توفي قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نص
.أیام قبل بدء الجلسة بقضایا الإفلاس) 10(یابة العامة عشرة الن

.46.حسنى المصري، المرجع السابق، ص)1(
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نجد أنّ ،)1(الجزائريوبالرجوع إلى نص المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة
سیما في مجال تطبیق العقوبات مة حق تحریك الدعوى العمومیة، لاالمشرع خوّل للنیابة العا

. لاس بالتدلیس أو التقصیر عند التوقف عن الدفعفي مختلف الجرائم ومن بینها جنحة الإف
ر المشرع بالصفة التجریمیة للإفلاس باعتبار المدین ارتكب جرم في وهذا ما یدل على تأثّ 

.)2(حق دائنیه

إلى المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها هر إفلاس شركة التضامنیقدم طلب ش
م فیقوم رئیس المحكمة بتحدید تاریخ الجلسة للنظر في الطلب المقدّ .)3(المقر الرئیسي للشركة

إلیهم من والنیابة العامة بواسطة خطاب موجهف النیابة العامة ویعلن به الشركةمن طر 
تأثیره على المركز ف عن الدفع ومدىد من حالة التوّقطرف كتابة ضبط المحكمة، مع التأكّ 

.المالي للشركة

متى االإدلاء بأقواله قبل بدء الجلسة ولعله یتجنب شهر إفلاسهالشركةویجوز لممثّل 
أو ایة مع دائنیهفي إجراءات التسویة الودّ یة، كشروع الشركةاستند إلى أسباب مشروعة وقوّ 

تام، وإذا ما قا، وبالتالي لا تستمر إجراءات دعوى شهر إفلاسههاعلى الوفاء بدیوناقدرته
عن الدفع أو انیها كإتلاف الأوراق التجاریة أو الدفاتر بعد توقفهبأعمال تضر بمصلحة دائ

ه یحق للنیابة رقى إلى جریمة یعاقب علیها القانون، فإنّ اختلاس بعض أموال الشركة، والذي ی
.)4(أو تعیین مدة الجلسةاالعامة طلب شهر إفلاسها لحمایة حقوق الدائنین بدون إعلانه

، المتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو08الموافق لـــ1386صفر عام 18، المؤرّخ في 155-66الأمر رقم )1(
.، المعدّل والمتمم1966یونیو 10، الصادر في 48ج ر ع ،الجزائیة

.100.فاروق أحمد زاهر، المرجع السابق، ص)2(
العلم أنّ جمیع الشركات وطنیة أو أجنبیة التي تمارس نشاطها على مستوى الجمهوریة الجزائریة، تخضع للقانون مع)3(

.الجزائري بغض النظر عن مركز إدارتها الرئیسي
.65.عزیز العكیلي، الوسیط في شرح القانون التجاري، المرجع السابق، ص)4(
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و النیابة العامة أو عدم إبداء رأیها في الدعوى لا مدین أغیر أنّ غیاب الشركة ك
.)1(یحول دون الحكم في شهر الإفلاس

بعد شركة التضامنإفلاسامة لا یجوز لها طلب والجدیر بالذكر أنّ النیابة الع
.انقضائهافي السجل التجاري أو هاقیدعام من شطب مدّة انقضاء

شركة التضامنفلاسصدور الحكم بشهر إ: مطلب الثانيال

لا یمكن الحدیث عن شهر الإفلاس إلاّ بصدور حكم بشأنه، لذا اشترط المشرّع لشهر 
مقرر ضرورة صدور حكم ن المتوقفین عن الدفع بما فیهم شركة التضامنإفلاس المدینی

، مع الإشارة إلى مضمون هذا الحكم)الأولفرع ال(قانوناالمحكمة المختصة قبل من ،لذلك
).ثالثالفرع ال(وأخیرا إلى طبیعة هذا الحكم) يثانالفرع ال(

المحكمة المختصة بإصدار حكم إفلاس شركة التضامن: الأولالفرع

، وكذا يالمحلّ النوعي و الاختصاصكل من خص بالدراسة في هذا الفرع ن
.الشاملبالاختصاصفي جمیع النزاعات الناشئة عن الإفلاس أو ما یسمى الاختصاص

الاختصاص النوعي: أوّلا

فإنّ ، الجزائريمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة36حسب نص المادة 
من تلقاء نفسها ظام العام، إذ یجوز للمحكمة أن تقضي بهالاختصاص النوعي متعلّق بالنّ 

في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى وبحكم ارتباطه بالنظام العام فإنّه لا یجوز الاتفاق على 
.تعدیله

نجد أن المشرّع 2و1في فقرتها من نفس القانون32وبالعودة إلى نص المادة 
ة عام للنظر في جمیع القضایا سواء كانت مدنیالجزائري أعطى للمحاكم الاختصاص بوجه 

.47.حسنى المصري، المرجع السابق، ص)1(
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من نفس المادة استثناء فیما یخص المنازعات 07أو تجاریة كأصل، إلاّ أنّه أورد في الفقرة 
، وجعل النظر فیها من اختصاص ...المتعلقة بالتجارة الدولیة، والإفلاس والتسویة القضائیة

08اها، وأضاف المشرّع في الفقرة الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم دون سو 
وعلیه .د عن طریق التنظیمرات هذه الأقطاب وكذا الجهات القضائیة التابعة لها تحدّ أنّ مق

ص، فما على أمام محكمة غیر القطب المتخصّ شركة التضامنفإذا رفعت دعوى إفلاس
هذه الأخیرة إلاّ الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وإلاّ فإنّ الحكم الصادر عنها یكون قابلا 

مع الإشارة إلى أنّ المحاكم الجنائیة غیر معنیة . )1(لنص قانونيللطعن فیه بسبب خرقها
بهذا الاختصاص مهما كانت درجتها أثناء نظرها في حالة الإفلاس والحكم في الإفلاس 

وهذا تطبیق لنظریة الإفلاس الفعلي المنصوص علیها في المادة )2(بالتقصیر أو التدلیس
.قة الذكرالسابمن القانون التجاري الجزائري225

صاص النوعي فإنّه أعطى الفرنسي فیما یخص الاختوفي المقابل نجد أن المشرّع 
لمحكمة التجاریة فیما یخص الإجراءات المتخذة ضد المدین التاجر المفلس، الاختصاص ل

.)3(وللمحكمة العلیا فیما یخص المدینین الغیر التّجار

يالاختصاص المحلّ :ثانیا

یؤول «: على أنّهالجزائريقانون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن 37تنص المادة 
الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدّعي علیه، 

فیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها آخر وإن لم یكن له موطن معروف،
موطن له، وفي حالة اختیار موطن یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع 

»فیها الموطن المختار، ما لم ینص القانون بخلاف ذلك

.55.هارون أوروان، المرجع السابق، ص)1(
.40.د ط، د د ن، الجزائر، د س ن، صأحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، )2(
.68-67.نوال برنوس، المرجع السابق، ص ص)3(
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في مواد «: على أنّهمن نفس القانونةلثالثفي الفقرة ا40وتنص كذلك المادة 
أو التسویة القضائیة للشركات وكذا الدعاوي المتعلقة بمنازعات الشركاء، أمام الإفلاس

المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسویة القضائیة، أو مكان 
»المقر الاجتماعي للشركة

ن یعتبر المكا«: تنص على أنّهمن القانون المدني الجزائري37ونجد كذلك المادة 
الذي یمارس فیه الشخص تجارة أو حرفة موطنا خاصا بالنسبة للمعاملات المتعلقة بهذه 

.»التجارة أو المهنة

الإفلاس ي لشهریتضح من خلال نص المواد المذكورة أعلاه أنّ الاختصاص المحلّ 
المفلس ما إذا كان شخصا طبیعیا أو شخص معنوي یختلف بحسب طبیعة التاجر

نعقد الاختصاص المحلّي لشهر إفلاس المدین الشخص الطبیعي في یكالشركات،  بحیث 
:المحاكم التالیة

لم یكن للمدّعي علیه موطن ، وإن اجد فیها موطن المدّعي علیه كأصلالمحكمة التي یتو *
فإنّه یعود الاختصاص في هذه الحالة إلى المحكمة التي یقع فیها آخر موطن للمدّعي معیّن

علیه، أما في حال ما إذا تم اختیار الموطن فإنّ الاختصاص یعود لمحكمة الموطن المختار 
.كاستثناء

المحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصها مكان مباشرة الشخص للتجارة أو الحرفة باعتباره * 
خاصا بالمعاملات المتعلقة بها، أمّا في حال ما إذا لم یكن التاجر نشاط تجاري قار ناموط

أي غیر مستقر في مكان معیّن، فالراجح أنّ الاختصاص یؤول للمحكمة التي وقع في 
دائرتها الوقوف عن الدفع، وفي حالة ما إذا قام التاجر بتغییر موطنه التجاري فلا یغیّر هذا 

المحكمة أثناء النظر في الدعوى كون أنّ العبرة عند رفع الدعوى لا شيء من اختصاص 
.عند التوقف عن الدفع
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أما بالنسبة للشخص المعنوي كالشركات التجاریة بما فیها شركة التضامن التي هي 
محل دراستنا، فإنّ الاختصاص الإقلیمي لشهر إفلاسها یؤول للمحكمة التي تم فیها افتتاح 

والتسویة، مع الإشارة في هذه الحالة إلى أنّه إذا آل الاختصاص نوعیا إجراءات الإفلاس 
لمحكمة معنیة فإنّه یؤول إلیها حتما الاختصاص المحلي، فإذا تم افتتاح إجراءات الإفلاس 
في محكمة جیجل فإنّه تكون مختصة بالفصل فیها محلیا ویمكن كذلك أن ینعقد الاختصاص 

)1(دائرة اختصاصها مقر الشركةمحلیا في المحكمة التي یقع في 

عات الناشئة عن الإفلاساز الاختصاص في الن: ثالثا

یعود الاختصاص في جمیع المنازعات الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة التي آل 
إلیها الاختصاص بشهر الإفلاس، فمتى تم تعیین محكمة شهر الإفلاس كانت نفسها 

صاص من النظام ر هذا الاختإذ یعتب. )2(المحكمة المختصة في جل النزاعات المنبثقة عنه
على غیر ده، فإذا ما تم وأن رفعت تلك الدعاوىعلى استبعاللاتفاقالعام فلا مجال 

المحكمة المختصة جاز الدفع أمامها بعدم الاختصاص، بغض النظر عن الحالة التي هي 
.له نظر الفرععلیها الدعوى، وهذا طبقا للقاعدة التي تقضي بأنّ من له نظر الأصل

قة بإبطال تصرّفات المدین الناشئة عن الإفلاس تلك المتعلّ ومن أمثلة الدعاوى
المفلس خلال الفترة، ما بین التوقف عن الدفع وصدور الحكم بشهر الإفلاس أي ما یعرف 

. الخ...ببطلان العقود لعدم استیفائها للشروط المتطلبة قانونابفترة الریبة وكذا تلك المتعلقة 
إلى أنّ تصلإلى أنّ الاختصاص في هذه الدعاوى یبقى لمحكمة الإفلاسمع الإشارة

محمود خلیل، أحكام الإفلاس التجاري والإعسار المدني، معلقا علیه بأحكام محكمة النقض، د ط، دار أحمد)1(
.75.، ص2004المطبوعات الجامعیة، مصر، 

علیا للقضاء، الدفعة السادسة عشرالمدرسة اللنیل اجازة سمیة العایب ومنال نجوى هتهات، نظام الإفلاس، مذكرة )2(
.27.، ص2008- 2005ین ، فترة التكو الجزائر
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ولعل الغایة أو الهدف من .)1(التفلیسة إلى نهایتها، أین یعود الاختصاص إلى القواعد العامة
منح محكمة الإفلاس الاختصاص للنظر في جمیع الدعاوي المنبثقة عن الإفلاس هو اعتبار 

. )2(یهتلك المحكمة الأكثر درایة وإلمام عن مثیلاتها بظروف الإفلاس بحكم فصلها الأوّلي ف
أفضل للفصل في النزاعات الناشئة عنهالإختصاص لمحكمة الإفلاسالمنطقي منح لذا فمن

ما تكون أقل درایة وخبرة بملابسات الإفلاس، وعادة ما من منحه لمحكمة أخرى والتي ربّ 
.تكون النزاعات مرتبطة ببعضها البعض لذا فمن المستحسن عرضها على محكمة واحدة

مضمون حكم شهر إفلاس شركة التضامن: الثانيالفرع

إثبات توقفها عن دفع دیونها وكذا أن یتضمن الحكم القاضي بشهر إفلاس الشركة یجب-
.باعتبار شركة التضامن شخص معنوي خاضع للقانون الخاص. )3(تمتعها بصفة التاجر

، و )4(ن الحرفيونفس الأمر بالنسبة للشخص الطبیعي الفرد إذا تعلق الأمر بالمدی
.التي تعتبر كما سبق وأن ذكرنا شروطا موضوعیة للحكم بشهر الإفلاس

وبالإضافة إلى تضمین الحكم إثبات الصفة التجاریة للشركة وتوقفها عن الدفع فإنّه یجب -
:أن یشتمل الحكم على البیانات التالیة

.إلیها لاستخلاص حالة التوقف عن الدفعاستندتالتي تبیان المحكمة للأسباب والوقائع * 

.)5(تحدید تاریخ التوقف عن الدفع في ذات حكم الإفلاس أو في حكم لاحق* 

.انتداب أحد قضاة المحكمة قاضیا للتفلیسة* 

وفاء شیعاوي، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر )1(
.39-38.، ص ص2013

.68.نوال برنوس، المرجع السابق، ص)2(
.330.، ص2006ط، مصر، هاني دویدار، الأوراق التجاریة والإفلاس، دار الجامعة الجدیدة، د )3(
.243.راشد راشد، المرجع السابق، ص)4(
.راجع ما سبق شرحه حول تحدید تاریخ التوقف عن الدفع)5(
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.التفلیسةأمین تعیین * 

.ضع الأختام على محال تجارة الشركةالأمر بو * 

الاقتضاء عند الشخص الطبیعيالمدینظیة على شخص اتخاذ بعض الإجراءات التحفّ * 
كتجنب فرار المدین مثلا

لشروق لإعلام الغیر بوضعیة ، كالخبر، النهار، أو ا)1(نشر الحكم في جریدة یومیة* 
.الشركة

إرسال كاتب ضبط المحكمة وعلى الفور ملخص للأحكام الصادرة بشأن شهر الإفلاس * 
، والذي یتضمن البیانات الرئیسیة لتلك ختصضائیة إلى وكیل الجمهوریة الموالتسویة الق

.)2(الأحكام ونصوصها

من القانون التجاري 240تعیین مراقب أو إثنین، من قبل القاضي المنتدب حسب المادة * 
صفة التاجر یصدر وبتحقق القاضي  من توقف الشركة عن الدفع، وتمتعها ب)3(الجزائري

تبعا لذلك مع مراعاة العناصر أو البیانات المذكورة أعلاه، إمّا بشهر إفلاس الشركة حكمه
إذا استلزم الأمر ذلك أو الحكم بالتسویة القضائیة في الحالات الوجوبیة، وفي حالة غیاب 

.)4(هذه الشروط فلیس له أن یحكم  بكلیهما

النسر الذهبي ، د ط، 1999لسنة 17عبد القادر عزّت، الإفلاس والصلح الواقي من التفلیس، طبقا لقانون التجارة رقم )1(
.53.، ص2000، د ب نللنشر والتوزیع، 

.ج.ت.ق230المادة )2(
للقاضي المنتدب أن یعیّن في أي وقت بأمر یصدره، مراقبا أو إثنین من بین الدائنین ولا یجوز أن یعیّن مراقبا أو « )3(

.»ممثلا لشخص معنوي معیّن كمراقب، أي قریب أو نسیب للمدین إلى غایة الدرجة الرابعة 
.67.هارون أوروان، المرجع السابق، ص)4(
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طبیعة حكم شهر إفلاس شركة التضامن: الفرع الثالث

یعتبر حكم شهر إفلاس شركة التضامن ذو طبیعة خاصة تمیزه عن غیره من الأحكام 
:ى و ذلك من خلالالأخر 

ذو حجّیة مطلقةالتضامن شركةحكم شهر إفلاس : أولا

ما یمیّز حكم الإفلاس عن غیره من الأحكام هو حجیّته المطلقة كون أنّ آثاره لا 
لا أو أموال معیّنة، وإنّما یعتبر عاما مثصر على أشخاص معینة كأطراف الدعوىتقت
فإنّ هذه الأخیرة تعتبر شركة مفلسة بالنسبة املا، فإذا صدر حكم بإفلاس شركة التضامنوش

المطلقة یة للناس عامة لا بالنسبة لدائنیها فقط، ونفس الأمر بالنسبة لأموال الشركة فالحجّ 
یة الحاضرة والمستقبلة محلا للتنفیذ موال الشركة الشخصیة والتجار لحكم الإفلاس تجعل من أ

، ولا یقتصر الأمر فقط على الأموال المخصصة لمزاولة التجارة، وبتعبیر آخر فإنّ اعلیه
وما دام أنّ الغایة من حكم . متها المالیة دون استثناءحكم إفلاس الشركة شامل لكل ذّ 

ة المطلقة لحكم الدائنین فإنّ الحجّیمة الشركة وتوزیعها على الإفلاس هي التصفیة الشاملة لذّ 
.)1(الغایةهذهالإفلاس تبرر

نجد أن الأحكام ،من القانون المدني الجزائري338حین وبالعودة إلى المادة في
ذات حجیّة نسبیة تقتصر فقط على أشخاص الدعوى دون غیرهم وكذا موضوع النزاع، لكن 

، إلاّ أن أغلبهم میّز بین الحجّیة النسبیة ةیهناك بعض الفقه یرى بأنّ الحجیة لیست بالنسب
والمطلقة، وأعطى الأولى لبعض الأحكام كأصل والثانیة جعلها حكرا على بعض الأحكام 

.سنبیّنه لاحقاكما)2(المنشئة ومن بینها حكم الإفلاس باعتباره حكم منشئ

.203.، المرجع السابق، ص1999لسنة 17عبد الحمید الشواربي، الإفلاس في ضوء القانون رقم )1(
.126.فریدة  عیادي، المرجع السابق، ص)2(
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.كاشف ومنشئ معاالتضامن شركةحكم شهر الإفلاس : انیاث

كاشف و منشئ طبیعة مزدوجة،شركة التضامن ذوفلاسالحكم القاضي بشهر إإنّ 
ر أو یكشف عن حالة واقعیة كانت لیقرّ كاشفا أو مقرّرا كونه قد جاءفي نفس الوقت، إذ یعد
فهذه الحالة كانت قائمة من قبل .)1(وهي حالة التوقف عن الدفعهموجودة وسابقة لصدور 

عن الدفع وحده لا یبرر شهر إفلاسها إلاّ بعد صدور الحكم صدور الحكم، فتوقف الشركة 
من القانون التجاري الجزائري225حسب نص المادة الذي یكشف عن هذه الحالة، وهذا 

فع بغیر لا یترتب إفلاس ولا تسویة قضائیة على مجرّد التوقف عن الد«: التي تنص على أنّه
شهر إفلاس الشركة یعد كاشفا لتوافر ذلك فحكم  إلى جانب و .»صدور حكم مقرر لذلك
كذا بطلان ي صفة التاجر والتوقف عن الدفع و هلازمة لذلك و لالشروط الموضوعیة ا

التصرّفات التي أجرتها الشركة في الفترة الممتدة ما بین التوقف عن الدفع وصدور الحكم 
.)2(بشهر إفلاسها

إفلاس الشركة حكم مقرّر نّ حكم وعلى الرغم من ذلك إلاّ أنه لا یمكن القول بأ
ینشئ ویخلق حالات جدیدة والتي لم توجد إلاّ بصدوره ومن بینها حالة كاشف فقط، باعتبارهو 

صفة الشركة لم تكن لهذه الأخیرة إفلاسفقبل صدور الحكم القاضي بشهر . )3(الإفلاس
والقاضي تعیین الوكیل المتصرّف القضائي، و كذلك ولكن هي نتیجة لصدور الحكمالمفلس

التفلیسة، ضف إلى ذلك حالات إدارة م أمر بدورهن یتولونالذیالمنتدب إضافة للمراقبین
و كذا رفع ید المفلس عن التصرّف الدائنین لاستیفاء حقوقهم من التفلیسة،كتكوین كتلةأخرى

ه كل هذه الحالات وأخرى تسمح لنا بالقول بأنّ حكم الإفلاس حكم منشئ، ومن.)4(في أمواله
لحالات لم فحكم شهر الإفلاس مقرر وكاشف لحالات كانت موجودة قبل صدور ومنشئ

.125.، صالسابقالمرجع فریدة عیادي،)1(
جاریة، عملیات البنوكالعقود التمصطفى كمال طه وعلي البارودي، القانون التجاري، الأوراق التجاریة، الإفلاس،)2(

.311.، ص2001الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
.125.، صنفسهفریدة عیادي، المرجع)3(
.46.وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص)4(
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الناشئة قبل صدور الآثارتكن موجودة بصدوره، لكن في المقابل لو قمنا بإجراء موازنة بین 
أن هذه الأخیرة كثیرة مقارنة مع الأولى، و علیه یمكن القول الحكم و تلك الناشئة بعده نجد 

یحتفظ بوصفه استثناءالقاضي بإفلاس الشركة هو حكم منشئ بحسب الأصل و بأنّ الحكم ا
.كحكم كاشف

مبدأ وحدة حكم شهر إفلاس شركة التضامن: ثالثا

أكثر شهر إفلاس شركة التضامنولا یجوز حتىهو أنّه لا یمكن بل والمقصود به
إفلاس شركة واحدةه لا یمكن إصدار عدّة أحكام تقضي بشهرمن مرّة، وبتعبیر آخر فإنّ 

بشهر ابتجارة جدیدة بعد الحكم علیهى ولو تصوّرنا قیام الشركةفبصدور حكم واحد یكفي حت
الجدد إلاّ الانضمام إلى جماعة الدائنین في ا، وما على دائنیها و توقفت عن الدفعإفلاسه

: تتمثل فیما یليالتفلیسة القدیمة والسابقة، لكن ترد بعض الاستثناءات على هذا المبدأ

أعمال تجاریة جدیدة بعد القفل النهائي للتفلیسة الأولى ت الشركةإذا تم وأن باشر -
الجدد بدیون تجاریة طلب شهر اوتوقف عن الدفع، ففي هذه الحالة فإنّه یجوز لدائنیه

ة ا أكثر من مرّ ، والغایة من تقریر مبدأ وحدة الإفلاس وعدم جواز إفلاسهخرىا مرة أإفلاسه
الإفلاس لیشمل جمیع أمواله الحاضرة والمستقبلة، التجاریة والغیر التجاریة في امتدادهي 

.)1(مرّة أخرىاهر إفلاسهتفلیسة واحدة، لذا فلا فائدة من ش

بمباشرة أعمال تجاریة جدیدة خارجة ومستقلة عن التجارة الأولى ت الشركةمإذا قا-
ل تجارة في امحت للشركةما إذا كانةدون علم الوكیل المتصرّف القضائي، وكذا في حال

.)2(دول مختلفة، مع العلم أن حكم الإفلاس حكم یتصف بالإقلیمیة

.336.، صالمرجع السابقجاریة والإفلاس،هاني دویدار، الأوراق الت)1(
.66.صهارون أوروان، المرجع السابق،)2(
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مبدأ إقلیمیة حكم شهر إفلاس شركة التضامن: رابعا

یتمیّز بالإقلیمیة أي أنّه لا یتعدى المبدأ هو أنّ حكم إفلاس شركة التضامناد هذاومف
تلك المتواجدة في حدود أیضا إلاّ أموال الشركةنطاق الدولة التي صدر فیها، ولا یشمل

ابالجزائر ولهها، ومثال ذلك إذا كان مقر الشركةفلاسالدولة التي صدر فیها حكم شهر إ
أموال ودائنین في دول عدّة ومختلفة فإنّ حكم الإفلاس لا یمتد إلى تلك الأموال وكذا الدائنین 

في اباشر تجارتهي تة التالأجنبیالأمر بالنسبة للشركاتیستويو .المتواجدین في تلك الدّول
ي وهذا رأو نفس الأمر ینطبق على التاجر الشخص الطبیعي،فیها،االجزائر ویشهر إفلاسه

.)1(جانب من الفقه

ویرى جانب آخر في الفقه أنّه من الضروري تطبیق ما یسمى بازدواجیة طبیعة 
كشركة المفلس، وهذا قصد متابعة وملاحقة التاجرقواعد الإفلاس أي إقلیمیة ودولیة

سواء كانوا من تلك ا، وحمایة حقوق دائنیهتأینما وجدالتضامن التي هي محل دراستنا
بتهریب الأموال إلى ا، كقیامهاصدر فیها حكم الإفلاس أو دولة أخرى من غشهالدولة التي

التصرّفات خارج نطاق تلك الدولة وانجر عنها دیون كثیرة، علما منهادول أخرى، وإبرامه
عد الإفلاس، یجعل من أموال الشركةالإفلاس إلیهم، بل أنّ تطبیق ازدواجیة قوابعدم امتداد 

في مختلف الدّول ضمانا أكبر لتحصیل واستیفاء حقوقهم، لكن ومن الناحیة الواقعیة لا 
لكن في المقابل یمكن للدّول . )2(یتصور وجود دولة تمارس حمایة إقلیمیة على دولة أخرى

.)3(إبرام اتفاقیات ثنائیة فیما بینهم في هذا الشأن

بیعة خاصة تمیزه عن غیره من وفي الأخیر یمكننا القول بأنّ حكم الإفلاس من ط
ع فقط، وإنّما یعد أطراف النزاوطلقة لا یشمل بصدوره موضوعالأحكام، فهو ذو حجّیة م

، بالإضافة لحالات سابقة لصدوره و منشئ لمراكز جدیدةنّه حكم كاشف كما أعاما وشاملا، 
.337.، صالسابقالمرجع،الإفلاسالأوراق التجاریة و هاني دویدار،)1(
.58-57.أحمد محرز، المرجع السابق، ص ص)2(
.338- 337.، ص صنفسهالمرجع ،هاني دویدار، )3(
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المفلس بأكثر من أوّلهما وحدة الإفلاس فلا یجوز إدانة المدین: إلى أنّه یقوم على مبدأین
إقلیمي محض فلا تتعدى آثاره حكمحكم إفلاس من محاكم متعددة، والثاني حكم الإفلاس

.إلى خارج نطاق الدولة التي صدر فیها

تنفیذ حكم شهر إفلاس شركة التضامن: الفرع الرابع

بعد صدور الحكم القاضي بشهر إفلاس شركة التضامن وتعیین المحكمة المختصة 
وكذا التطرّق إلى كل من مضمونه وتحدید طبیعته، یكون من الضروري شهر هذا بشأنه 

قادرة على ، وبأنّها لم تعدالحكم قصد إعلام وتوعیة الغیر بالوضعیة التي آلت إلیها الشركة
ب التعامل معها وهي في هذه الحالة قصد حمایة حقوقهم تجنّ التصّرف في أموالها،  قصد 

.)1(قانون الإعلان عن صدور الحكم بشهر الإفلاسمن الضیاع، لذا أوجب ال

أشهر بقاعة جلسات 03ویتم ذلك بتسجیل الحكم في السجل التجاري، وإعلانه لمدة 
المحكمة، وكذا نشر ملّخص له في النشرة الرّسمیة للإعلانات القانونیة مقر المحكمة، 

میة للإعلانات القانونیة البیانات المدونة في السجل التجاري في النشرة الرسري نشرویج
یوم من النطق بالحكم، والذي یتضمن اسم المدین، وموطنه، ورقم القید في 15خلال مدّة 

.إخ... )2(السجل التجاري

أو المتضمن تعیین الشركةفلاسلاحظ أنّ عدم نشر الحكم المتضمن شهر إوالم
سقوط وعدم سریان مواعید الطعن بشأنه كون أنّ لا محال إلى تاریخ التوقف عن الدفع یؤدي 

وتبدأ من یوم النشر، فبدون نشر الحكم لا یمكن الحدیث عن الطعن فیه هذه الأخیرة تتحدد 
وكما أنّ قانون السجل التجاري یلزم على كاتب ضبط المحكمة التي صدر . ولا تحدید آجاله

الدفع إرسال نسخة من الحكم إلى منها حكم شهر الإفلاس أو حكم تعیین تاریخ التوقف عن

.21.نادیة فضیل، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص)1(
.ج.ت.ق228المادة )2(
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مكتب السجل التجاري المختص للتأشیر بشأنه في السجل التجاري، وهذا في غضون شهر 
.)1(من تاریخ صدوره

جد أنّها مشمولة نائیة،لإفلاس والتسویة القضاوفیما یخص الأحكام الصادرة بشأن 
یة من معارضة واستئنافاستنفاذها لطرق الطعن العادمن عدم رغمبالبالنفاذ المعجّل

وهو الأمر الذي نلتمس منه خروج )2(الصلحالمتعلقة بالمصادقة على باستثناء تلك الأحكام
المشرّع عن القواعد العامة أین تكون المعارضة والاستئناف أثر موقف لتنفیذ الحكم، فلا یعد 

كون أحكام الإفلاس فلا یالحكم قابلا للتنفیذ إلاّ بعد استنفاذه لطرق الطعن، أمّا فیما یخص 
ل الهدف من إقرار المشرّع لهذا الاستثناء هو صون ها، ولعّ لطرق الطعن أي أثر موقف لنفاذ

حقوق الدائنین وحمایتها، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بسرعة ضدّ المدین المفلس 
.)3(هدائنیوذلك بمنعه من التصرف فیها بوجه یضر بمصالح للحفاظ على أمواله، 

ه نكون في ل، فإنغیر مشمول بالنفاذ المعجّ فلو تصورنا صدور حكم بشهر الإفلاس
ذلك بإخفاء ه، و دار حقوق دائنیأعطینا للمدین المفلس فرصة لإههذه الحالة قد وفرنا و 

فاء الدائنین لحقوقهم و هذا یالتصرف في كل ما تبقى من أصوله الأمر الذي یحول دون استو 
ألغى المجلس حكم ستأنف الحكم و لكن إذا أ. مخالف للمبدأ الذي یقوم علیه نظام الإفلاس

.المجلسقرار فإنّه یطّبق الابتدائیةالمحكمة 

شهر إفلاس شركة التضامنحكمطرق الطعن في: المطلب الثالث

إعادة النظر في الأحكام الصادرة الطعن في الحكم هو وسیلة أجازها المشرع قصد إنّ 
عن المحاكم الابتدائیة والمجالس القضائیة، إمّا لعدم تطبیق القانون تطبیقا صحیحا أو 

.لبطلان الإجراءات

.261- 260.یة والإفلاس، المرجع السابق، ص صمصطفى كمال طه، الأوراق التجار )1(
.ج.ت.ق227المادة )2(
.129.فریدة عیادي، المرجع السابق، ص)3(
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)الفرع الثاني(وغیر العادیة)الفرع الأول(فحكم الإفلاس قابل للطعن بالطرق العادیة
دیة في الجزائري إلى طرق الطعن العاشأنه شأن الأحكام الأخرى، هذا وقد تطرق المشرّع

، دون الإشارة إلى طرق الطعن غیر من القانون التجاري الجزائري234إلى 231المواد من 
.العادیة التي ترك خضوعها للقواعد العامة

.كما ذكر المشرع بعض الأحكام التي لا یمكن بأي حال من الأحوال الطعن فیها

في حكم شهر إفلاس شركة التضامنةطرق الطعن العادی: الفرع الأول

، وهي نفسها التي یتم الطعن بها )1(والاستئنافطرق الطعن العادیة هي المعارضة 
في حكم شهر الإفلاس، والتي لا یمكن أن توقف الحكم الصادر بشهر الإفلاس، لأنه معجّل 

.)2(النفاذ

في حكم شهر إفلاس شركة التضامنالطعن بالمعارضة: أولا

ب بغیة إعادة النظر في المعارضة هي إحدى الطرق التي یلجأ إلیها الخصم المتغیّ 
، من حیث التكییف القانوني للوقائع ومدى )3(الحكم الصادر عنه أو مراجعة القرار الغیابي

.تطبیق نصوص القانون تطبیقا سلیما

:صاحب الحق في المعارضة-1

ائن والمدین، وكل من له مصلحة في في المعارضة أجازه المشرّع لكل من الدّ الحق
.ذلك، نظرا للحجّیة المطلقة التي یتمتع بها حكم شهر الإفلاس

فباعتبار المدین مدّعى علیه فإنّه یجوز له المعارضة في الأحكام ): الشركة(المدین 
كمة أو النیابة العامة بمیعاد الغیابیة التي لم یحضر فیها لعدم إبلاغه من طرف المح

.ج.إ.م.إ.ق313المادة )1(
.ج.ت.ق227المادة )2(
.ج.إ.م.إ.ق327المادة )3(
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)1(الجلسة، وذلك لسبب إتلاف الأوراق والدفاتر التجاریة أو القیام بجریمة اختلاس الأموال

المدین وعدم حضوره الجلسة إلاّ أنّه في حالة حضوره جلسة ویكون الأمر كذلك عند إعلام
.واحدة وتغیّب عن الجلسات الأخرى فإنّه لا یجوز له المعارضة

ملاحظ أنّه إذا تم تحریك الدعوى العمومیة بناء على طلب المدین فإنّ الحكم یعتبر وال
، وما علیه إلاّ الطعن بالاستئناف أمام )2(حضوریا حتى ولو غاب عن جمیع الجلسات

یة أو صریحة رضي به سواء كان بصفة ضمنو وإذا ما قبل المدین الحكم .المجلس القضائي
.للطعن بالمعارضةفإنّه لا سبیل له

ي أن هیجوز للدائن الطعن في الحكم بالمعارضة في حالة واحدة، و : الدائن بدین تجاري-
، فإن حدث وطلب ذلك فإنّ الحكم یعتبر حضوریا حتى یكون هو طالب شهر إفلاس مدینه

الي لا یجوز له حضر جمیع الجلسات، ذلك أنّ المحكمة قد قضت بكل طلباته، وبالتّ یولو لم 
ق على النیابة العامة إذا ما طلبت شهر الطعن في الحكم بالمعارضة، ونفس الأمر یطبّ 

.)3(الإفلاس

تظهر الحجّیة المطلقة التي یتمتع بها حكم : الطعن بالمعارضة من كل ذي مصلحة-
ي ة فإنّه یحق لكل من له مصلحة حتى ولو لم یكن طرفا فالإفلاس في مواجهة الكافّ 

أیام من تاریخ نشره في 10على الحكم في المدّة المحددة قانونا بــعتراضالخصومة الإ
.)5(أمام المحكمة التي أصدرت هذا الحكم)4(معتمدة لنشر الإعلانات القانونیةالصحف ال

كما یمكن لشركة التضامن الاعتراض على شهر إفلاس الشركاء فیها نظرا لطبیعة 
ر بالنسبة للشریك المتضامن حلّها، ونفس الأمالشركة، الذي یؤدي إفلاس أحد الشركاء إلى 

.47.المصري، المرجع السابق، صحسنى)1(
.77.أحمد محمود خلیل، الإفلاس التجاري والإعسار المدني، المرجع السابق، ص)2(
.69.، صنفسهالمصري، المرجع نيحس)3(
.ج.ت.ق231المادة )4(
.ج.إ.م.إ.ق328المادة )5(
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وّل له المشرّع حق الطعن بالمعارضة على حكم شهر إفلاس الشركة، لأنّ إفلاس الذي خ
.هذه الأخیرة یستتبع إفلاسه

:میعاد المعارضة-2

لقد خرج المشرّع عن القواعد العامة في تحدید مدّة المعارضة التي تكون في القواعد 
أیام من تاریخ 10في حین نجدها في أحكام الإفلاس لا تتجاوز ،)1(شهرالعامة في أجل

ة بالنسبة للأحكام التي تخضع لإجراءات الإعلان والنشر في صدور الحكم، ونفس المدّ 
ة من إتمام الصحف المعتمدة أو النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، إذ یبدأ سریان هذه المدّ 

.من القانون التجاري الجزائري231مادة آخر إجراء مطلوب حسب نص ال

أیام من تاریخ النطق به أو من تاریخ الإعلان والنشر في الصحف 10وبمرور 
.المعتمدة للإعلانات القانونیة فإنّه یسقط الحق في الطعن بالمعارضة

صة في حال قبولها للمعارضة شكلا أن تعید النظر في الدعوى مرة وللمحكمة المختّ 
، والحكم الصادر بشأن )2(وجوب توافر الشروط الموضوعیة والشكلیة للإفلاسأخرى مع 

.المعارضة یعتبر حضوریا في مواجهة جمیع الخصوم

شركة التضامنفلاسالطعن بالاستئناف في حكم شهر إا:ثانیا

الاستئناف من الطرق العادیة التي یلجأ إلیها الخصوم لطرح النزاع أمام محكمة أعلى 
من قانون الإجراءات 335رج القضائي، ویلاحظ من نصّ المادة ولى، وفق التدّ درجة من الأ

أنّ المشرّع یجیز الاستئناف لجمیع الأطراف في المحكمة ،المدنیة والإداریة الجزائري
الابتدائیة، الذین طعنوا بالمعارضة في الحكم الصادر في الإفلاس، بما فیهم ذوي المصلحة 

.شریطة أن یكونوا أطرافا في الدعوى بعد القیام بالمعارضة

.ج.إ.م.إ.ق329المادة )1(
.51.المرجع السابق، صأحمد محرز،)2(
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اف لأي حكم مهلة الاستئن"على من القانون التجاري الجزائري234كما نصّت المادة 
أیام اعتبارا من یوم الإعلان، ویفصل المجلس 10في التسویة القضائیة أو الإفلاس هي 

".أشهر، ویكون الحكم واجب التنفیذ بموجب مسودته03القضائي في الاستئناف خلال 

اعد العامة من خلال المشرع الجزائري قد خرج عن القو یفهم من نص المادة أنّ 
أیام تسري من تاریخ تبلیغ الحكم 10كام المتعلقة بالإفلاس خلال إجازته باستئناف الأح

.)1(الابتدائي لأطراف الدعوى بالطعن في الحكم بالمعارضة

أشهر، ویكون الحكم واجب التنفیذ 03هذا ویصدر المجلس القضائي أحكامه خلال 
دته ذلك أنّ الهدف من نظام الإفلاس هو صیانة حقوق الدائنین ودعم الثقة بموجب مسو 

.)2(والائتمان التجاري

في شهر إفلاس شركة التضامنعادیةالغیر طعن الطرق : الفرع الثاني

غیر عادیة في حكم الإفلاس في القانون لمشرّع الجزائري على طرق الطعن لم ینص ا
التجاري، ولم یضع لها أحكاما خاصة، واكتفى بالإشارة إلى طرق الطعن العادیة، لذا 
ولدراستها یستلزم بنا العودة إلى الأحكام العامة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وهي 

اعتراض الغیر الجزائري، الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 313حسب نص المادة 
.الخارج عن الخصومة، والتماس إعادة النظر وكذا الطعن بالنقض

الخارج عن الخصومةااعتراض الغیر : أوّلا

أنّ اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة هدفه إمّا إلغاء أو مراجعة ا هو معروفممّ 
الحكم الذي فصل في أصل النزاع، وما دام أنّ حكم شهر الإفلاس ذو حجیّة مطلقة قبل 

ن طرفا في الحكم، فإنّ طریق الاعتراض على كما سبق وأن أشرنا حتى ولو لم یكالعامة 

.143.سعید یوسف البستاني، المرجع السابق، ص)1(
.50.وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص)2(
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حه، وكذا كل من له مصلحة في ذلك كشركاء ن هذا الغیر من الدفاع عن مصالالحكم یمكّ 
.)1(المدین الذین قد تتزعزع مراكزهم المالیة نتیجة لهذا الحكم

ع حتما إفلاس الشركاء فیها لخصوصیة وبالنسبة لشركة التضامن فإنّ إفلاسها یستتب
، لذا فإنّه من المنطقي أن یكون للشریك المتضامن فیها الحق في الاعتراضالمسؤولیة فیها

.)2(على الحكم القاضي بشهر إفلاسها، بحكم امتداد أثاره علیه

تبدأ سنة15د بأمّا بالنسبة لأجل اعتراض الغیر عن الخصومة فیكون محدّ 
مكن أن حسابها من تاریخ صدور هذا الحكم، إلاّ إذا نص القانون بخلاف ذلك، وفي حین ی

في حال التبلیغ الرسمي للحكم إلى الغیر ویحسب من تاریخ هذا یحدد هذا الأجل بشهرین
طریق عریضة شأنه شأن بقیة مع الإشارة إلى أن هذا الاعتراض یرفع عن . )3(التبلیغ

، أمام المحكمة التي صدر في طیّاتها حكم شهر الإفلاس سواء تعلق الأمر الدعاوى
وتبعا لذلك یحكم . ناف على الحكمإذا تم الطعن بالاستئبالمحكمة، أو المجلس القضائي 

القاضي إمّا بإلغاء الحكم أو القرار، أو إجراء تعدیلات في بعض جوانب الحكم أو القرار، 
ة طبقا لحجیّته حكم الإفلاس والجدیر بالذكر أنّ هذا الإلغاء یجب أن یكون في مواجهة الكافّ 

)4(المطلقة

إعادة النظرلتماسا: ثانیا

الإفلاس شریطة أن كم القاضي بشهرالنظر في الحللخصوم التماس إعادة یمكن
وجود دلائل یكون نهائیا في حالات معینة كلجوء الخصم إلى الغش أو اكتشاف الملتمس 

.142.أحكام الإفلاس، المرجع السابق، صسمیحة القلیوبي، الموجز في )1(
.133.فریدة عیادي، المرجع السابق، ص)2(
.ج.إ.م.إ.ق384المادة )3(
ون الخاص الشامل، كلّیة ، حكم شهر الإفلاس، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانصبرینة بن دریس)4(

.57- 56.، ص ص2014- 2013السنة الجامعیةبجایة،،العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةالحقوق و 
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إلخ هذا إضافة إلى بعض الحالات الأخرى ...،)1(قاطعة لدى الخصم وامتنع عن تقدیمها
وهي حالة ما إذا ،الجزائريمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة392المعددة في المادة 

كان الحكم أو القرار مبني على شهادة شهود مزوّرة، اعترف بتزویرها، بعد صدور الحكم 
وأصبح حائز لقوة الشيء المقضي فیه، وكذا احتجاز الخصم للأوراق حاسمة بصورة عمدیة 

إعادة النظر هي التماسة للمدّة أو الأجل التي یرفع فیها أمّا بالنسب،كما أشرنا إلیها أعلاه
مع المحتجزةالشهود أو تاریخ اكتشاف الوثائق ، تحسب من تاریخ ثبوت تزویر شهادةشهرین

العریضة بوصل یثبت إیداع كفالة بإرفاقالملاحظ أنّه لا یقبل أي التماس لإعادة النظر إلاّ 
راض والتماس إعادة النظر فیما یخص مواعید الاعتوما یلاحظ لدى أمانة ضبط المحكمة،

یوم أو تقل، ویرفع هذا الالتماس أمام 60ددة بالشهور لا بالأیام إذ یمكن أن تتعدى أنّها مح
.)2(الجهة القضائیة مصدرة الحكم، وهذا بعد استدعاء الخصوم قانونا

ط المحكمة ویقدم الالتماس عن طریق عریضة افتتاح الدعوى تودع لدى كتابة ضب
بعد تحقق المحكمة من احترام المواعید المتطلبة قانونا، إضافة إلى فحصه من الناحیة 

لمنصوص ق من أنّ الملتمس استند إلى أحد الحالات المذكورة سابقا واالشكلیة وكذا التحقّ 
وتبعا لذلك یحكم القاضي قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن392المادة نصعلیها في

إعادة النظر في التماسا برفض الالتماس أو بقبوله، مع الإشارة إلاّ أنّه لا یمكن رفع إمّ 
الفصل في الالتماس بحكم أو قراروفي حال تم. )3(الحكم أو القرار المطعون فیه بالنقض

من 396القرار وهذا حسب المادة فإنّه لا یمكن تقدیم التماس إعادة النظر في ذلك الحكم أو
.)4(الإجراءات المدنیة و الإداریةقانون 

. بأحكام محكمة النقض، المرجع السابقالإفلاس التجاري والإعسار المدني معلقا علیها أحكام أحمد محمود خلیل، )1(
.100ص

.ج.إ.م.إ.ق394و393المواد )2(
.58.صبرینة بن دریس، المرجع السابق، ص)3(
.»لا یجوز تقدیم التماس إعادة النظر من جدید في الحكم أو القرار أو الأمر الفاصل في الالتماس«)4(
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الطعن بالنقض: ثالثا

یعتبر الطعن بالنقض طریق ثالث من الطرق الغیر العادیة للطعن في حكم شهر 
م من الإفلاس بشرط أن یكون نهائیا أمام المحكمة العلیا، إضافة إلى أنّ یكون الطعن مقدّ 

الجزائريالإجراءات المدنیة و الإداریةمن قانون 359/1لخصوم حیث تنص المادة طرف ا
»لا یقبل الطعن بالنقض إلاّ إذا قدّم من أحد الخصوم أو من ذوي الحقوق«: على أنّه

أمّا بالنسبة للحالات التي یجوز فیها للخصوم أو أصحاب الحقوق تقدیم الطعن 
الإجراءات، أو عدم بالنقض فهي كثیرة ومتعددة نذكر منها، حالة مخالفة قاعدة جوهریة في 

إلخ، ویرفع الطعن في غضون شهرین، یبدأ سریانها من ...الاختصاص، أو تجاوز السلطة
أشهر03كثر من ذلك بشهر أي تاریخ التبلیغ الرسمي الشخصي، كما یمكن أن یمتد إلى أ

.)1(إذا تم التبلیغ في الموطن المختار أو الحقیقي

ة لدى أمانة ضبط المحكمة بواسطة بالنقض عن طریق عریضویتم تقدیم الطعن 
محامي معتمد لدى المحكمة العلیا، وبعدها یتم فحصه وفي حالة قبوله یتم النظر فیه في 

. )2(جلسات علنیة إذا كان ذلك لا یمس بالنظام العام

الإشارة إلى أنّه هناك طعن في حكم شهر الإفلاس یسعناعرضنا لطرق الوفي ختام 
من القانون 232عن حیث نصّت المادة أحكام لا یجوز الطعن فیها بأي طریق من طرق الط

ستعجالیة قبول الدائن بصفة إرها المحكمة الأحكام التي تقرّ : وهيعلیهاالتجاري الجزائري
كذلك لجزائريمن القانون التجاري ا287في مداولات عن مبلغ تحدده، والصادرة طبقا للمادة 

الأحكام التي تفصل المحكمة فیها ضمن الطعون المقدمة من القاضي المنتدب والتي تدخل 
.ضمن اختصاصه

.ج.إ.م.إ.ق358و354المواد )1(
.55.دریس، المرجع السابق، صصبرینة بن )2(
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ولعل الغایة من جعل مثل هذه الأحكام غیر قابلة للطعن هي المحافظة على أموال 
المفلس وذلك بمنع كل إجراء یهدف إلى التصرف فیها، وهذا قصد ضمان حقوق الدائنین من

الضیاع، وعلى الرغم من هذا فإنّه یرى جانب من الفقه على أنّ النفاذ المعجّل یخص فقط 
كوضع الأختام على أموال المدین مثلا، أمّا الإجراءات الإجراءات التي تتطلب السرعة

.)1(الأخرى التي تتطلب السرعة فلا یشملها النفاذ المعجّل، كبیع أموال المفلس وتوزیع ثمنها

.50.أحمد محرز، المرجع السابق، ص)1(
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:خلاصة الفصل

من 215من خلال ما تم عرضه، نخلص إلى أنّ المشرّع الجزائري في نص المادة 
ر مجموعة من اشترط لشهر إفلاس شركة التضامن ضرورة توافالقانون التجاري الجزائري،

، إذ تتمثل الشروط الموضوعیة في الشروط، منها ما هو موضوعي ومنها ما هو شكلي
.التوقف عن الدفع، إضافة إلى ضرورة اجتماع الشرطین معا في آن واحدصفة التاجر وكذا 

فصفة التاجر تثبت لشركة التضامن بحكم شكلها باتخاذها شكل شركة التضامن بعد 
كما یجب أن تتوقف عن .أن تكتسب الشخصیة المعنویة بمجرد قیدها في السجل التجاري

هذا التوقف مصاحبا لسوء حالتها المالیة، إذ دفع دیونها التجاریة المستحقة الأداء، وأن یكون
مجرّد توقف الشركة عن الدفع المادي وحده لا یكفي لاعتبارها محلا  لشهر إفلاسها، إضافة 

فإذا ما ، إلى أن تكون الشركة تتمتع بصفة التاجر في الوقت الذي توقفت عن دفع دیونها
دها في السجل التجاري، فإنّها في زالت هذه الصفة عن الشركة إمّا بانقضائها أو بشطب قی

. على فئة التجارهذه الحالة لا تكون محلا لشهر الإفلاس طالما أن هذا الأخیر لا یطبّق إلاّ 
أمّا بالنسبة للشروط الشكلیة فتمثل في ضرورة تقدیم طلب شهر إفلاس شركة التضامن من 

وصدور الحكم بشأنه قبل كل من له مصلحة في شهر إفلاسها، أو من طرف الشركة ذاتها 
من طرف الجهة القضائیة المختصة، إذ لا یمكن الحدیث عن شهر إفلاس الشركة بدون 

.صدور حكم مقرر لذلك



:الفصل الثاني

آثار إفلاس شركة التضامن 
فيهاعلى الشركاء
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تكتسب شركة التضامن الشخصیة المعنویة بمجرّد قیدها في السجل التجاري شأنها 
شأن باقي الشركات التجاریة باستثناء المحاصة، وعلیه ونتیجة لهذا الوصف فإنّه یكون لهذه 

الشركاء فیها، الأمر الذي یؤدّي إلى القول بأنّه من غیر الأخیرة ذمّة مالیة مستقلة عن ذمم 
المنطقي تصوّر تأثر الشركاء بإفلاس الشركة، مادام أنّ لكل منهما ذّمة مالیة مستقلة عن 

.الآخر

منه نلتمس 223إلاّ أنّه وبالعودة إلى القانون التجاري الجزائري وبالضبط المادة 
في حالة قبول تسویة قضائیة أو إشهار إفلاس «: أنّهنسبیة هذه الاستقلالیة في نصّها على

شركة مشتملة على شركاء مسؤولین بالتضامن عن دیون الشركة، ینتج الحكم آثاره بالنسبة 
ومنه وفي حالة الحكم بشهر إفلاس شركة التضامن ولم تكفي أموالها في »لهؤلاء الشركاء

آثار إفلاسها إلى الشركاء فیها باعتبارهم مدینین التفلیسة باعتبارها المدین الأصلي، فإنّه یمتد 
.احتیاطیین

) المبحث الأول(ومن بین هذه الآثار إفلاس جمیع الشركاء في الشركة وبقوّة القانون
و ظهور عدّة تفلیسات مستقلة عن مما یترتب علیهم استكمال رأس مال الشركة كاملا

.)المبحث الثاني(ضبعضها البع
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إفلاس الشركاء في شركة التضامن: لالمبحث الأو

للشركاء في شركة التضامن صفة التاجر بمجرّد انضمامهم لها، وتكون مسؤولیتهم 
مسؤولیة تضامنیة وشخصیة بغیر تحدید عن دیون الشركة كما لو كانت دیونهم الخاصة، إذ 

الوفاء لا تنحصر مسؤولیته على مقدار حصته في رأس المال، وعلیه فإنّ عجز الشركة عن 
بدیونها كان ذلك دلیل كذلك على عجز الشركاء على الوفاء بقیمة الدیون، فالتوقف عن 

إذن فإنّ إفلاس شركة .الدفع من جانب الشركة یعد توقف تلقائي من جانب الشركاء
التضامن یستتبع إفلاس الشركاء فیها، وهنا یكمن الفرق الجوهري بین هذه الشركة وشركات 

یمتد شهر الإفلاس إلى الشركاء فیها، وذلك تبعا لمسؤولیتهم المحدودة كل الأموال التي لا 
بمقدار حصته في رأس المال، أمّا بالنسبة لباقي شركات الأشخاص فإنّ آثار الإفلاس فیها 

وكنتیجة لإفلاس الشركاء .یمتد للشركاء المتضامنین دون الموصین إلاّ في حالات إستثنائیة
فلاسها فإنّ هذا الحكم یرّتب مجموعة من الآثار على هؤلاء في شركة التضامن تبعا لإ

، كما أنّ إفلاس هذه الأخیرة یمتد إلى شركاء آخرین بحكم مراكزهم )المطلب الأوّل(الشركاء 
).المطلب الثاني(القانونیة 

في شركة التضامنالآثار المترتبة على إفلاس الشریك: المطلب الأوّل

س حدث خطیر في الحیاة التجاریة للشریك في شركة یعتبر الحكم بشهر الإفلا
، إذ وبمجرد صدوره یرتب مجموعة من الآثار المختلفة على الشریك، منها ما یتعلق التضامن
).الفرع الثاني(، ومنها ما یخص ذّمته المالیة  )الفرع الأول(بشخصه 

المفلسالآثار المتعلقة بشخص الشریك: الفرع الأول

الحقوق المدنیة والسیاسیة للشریك المفلس، وكذا هذه الآثار في كل من سقوطوتتمثل
عدم نفاذ تصرفات الشریك خلال فترة الریبة، إضافة إلى تقریر إعانة للشریك المفلس 

.ولعائلته
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سقوط الحقوق المدنیة والسیاسیة للشریك المفلس: أوّلا

د أنّ المشرّع الجزائري لم ینص صراحة بالرجوع إلى القانون التجاري الجزائري نج
243على الحقوق المدنیة التي تسقط عن الشریك المفلس، وإنّما إكتفى بنّصه في المادة 

یخضع المدین الذي أشهر إفلاسه للمحظورات وسقوط الحق المنصوص «: ج على أنّه.ت.ق
.»علیها في القانون

على 1999لسنة17من القانون 577في حین نجد أنّ المشرع المصري ینص في المادة 
لا یجوز لمن شهر إفلاسه أن یكون ناخبا أو عضوا في المجالس النیابیة أو المجالس «: أنّه

والتي تستخلص منها بعض هذه الحقوق التي تسقط على الشریك المفلس . »....المحلّیة
حرمانه من الحرمان من ممارسة حقه الانتخاب كغیره من الأشخاص، إضافة إلى : وهي

الترشّح لأي منصب سواء كان ولائي، بلدي، أو في المجلس الشعبي الوطني، مع الملاحظ 
بأنّ التشریعات التي أخذت بهذه العقوبة ضدّ المدین المفلس یمكن اعتبارها بأنّها لا تزال 

جزاء متأثرة بالفكرة القدیمة للإفلاس، أین كان یعّد جریمة من قبل المفلس، لذا قررت توقیع ال
علیه، حتى ولو كان حسن النّیة، قصد توعیته وإجباره على الاستغناء عن كل تصرّف من 

لكن وبالرّغم من زوال الفكرة القدیمة .شأنه أن یوقعه في الإفلاس وأخذ كل الحیطة والحذر
حول الإفلاس وأصبح في وقتنا الراهن لا یعد جریمة بحد ذاته إلاّ إذا كان نتیجة لتقصیر أو 

تم حرمان المفلس س، إلاّ أنّه نجد أنّ أغلبیة المشرّعین لا یكونون في قناعة تامة إلاّ إذاتدلی
.)1(من بعض الحقوق المدنیة والسیاسیة زیادة على توقیع العقوبات الجزائیة

وما تجدر الإشارة إلیه أنّ هذه المحظورات وكذا سقوط الحق تبقى قائمة ضد الشریك 
.)2(ین ردّه الاعتبارالمفلس ومزامنة له إلى ح

.99عزیز العكیلي، الوسیط في شرح القانون التجاري، المرجع السابق، ص)1(
.50نادیة فضیل، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص)2(
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خلال فترة الریبةالمفلس عدم نفاذ تصرفات الشریك: ثانیا

عن الدفع وتاریخ صدور ك الفترة الواقعة بین توقف الشریكتلبفترة  الریبةیقصد 
ا سابقة لصدور الحكم بشهر شهر ) 18(عشر ویتم تحدیدها بثمانیة الحكم بشهر الإفلاس،

والتي یكون فیها المدین مغلول الید عن التصرّف في أمواله أین یحل محله الوكیل الإفلاس،
عملیة لة قانونا للقیام بمختلف الإجراءات المتعلقة بالجهة المخوّ وهو)1(،المتصرّف القضائي

الذي یوشك على الوقوع فیه قد یلجأ إلى وفي سبیل تأخیر خطر الإفلاس لشریك، فاالإفلاس
ي القیام بكل التصرّفات التي قد تقیه من الوقوع فیه، هذه التصرّفات التي من شأنها أن تؤدّ 

عن طریق بیعها أو ا ص من موجودات التفلیسة، إمّ لتخلّ إلى إلحاق الضرر بدائنیه كا
تهریبها، لذلك ورغبة من المشرّع التجاري من حمایة حقوق الدائنین وتحقیق المساواة فیما 

المفلس خلال هذه الفترة غیر نافذة في ل التصرّفات التي یقوم بها الشریكبینهم، جعل ك
وى عدم نفاذ التصرّفات والدعوى البولصیة هذا ویقارن عادة بین دع. )2(مواجهة الدائنین

اط منها أنّ كلتا المنصوص علیها في القانون المدني الجزائري، واللتان تشترك في بعض النقّ 
تعلّق بدعوى عدم تش، وكلتاهما لجوء المدین إلى أسالیب الغّ الدعوتین تسعى إلى تفادي 

ت ما هي إلاّ تطبیق فانفاذ التصرّ النفاذ الأمر الذي دفع بالبعض إلى القول بأنّ دعوى عدم
صیة، إلاّ أنّ الأمر في الحقیقة لیس كذلك بحیث أنّ الأولى تسلّط الضوء على للدعوى البول
في الأموال الناتجة عنها، في المدین من التصرّفالشریكفع ومنعف عن الدّ واقعة التوقّ 

دعوى عدم نفاذ نجد في كماحین نجد أنّ الدعوى الثانیة تتصدى للغش الذي ارتكبه المدین،
وما . )3(صیةجده في الدعوى البولالطعن في بعض التصرّفات والذي لا نفات باب التصرّ 

تعلق بالوكیل ی،23-96كان یسمى بوكیل التفلیسة سابقا ثم أستّبدل باسم الوكیل المتصرّف القضائي  بموجب الأمر)1(
.              المصدر السابقي، المتصرّف القضائ

.295المرجع السابق، صه، الأوراق التجاریة والإفلاس، مصطفى كمال ط)2(
.282-281اشد راشد، المرجع السابق، ص صر )3(
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یختلف باختلاف طبیعة خلال فترة الریبةذ تصرّفات الشریكتجدر الإشارة إلیه أنّ عدم نفا
.نفاذ وجوبي أو عدم نفاذ جوازيعدم، فقد یكونتصرّف الشریك

:عدم النفاذ الوجوبي-1

أي سلطة ،یقصد بعدم النفاذ الوجوبي ذلك البطلان الذي لا یكون فیه للمحكمة
لكن . )1(فة المتصرّ دون البحث في نیّ تقدیریة للحكم به إذا ما توافرت الشروط اللازمة لذلك 

ذلك بموجب لتكون كة القانون، وإنّما یستلزمفات غیر نافذة بقوّ لا یعني أنّ هذه التصرّ هذا 
:وذلك بتوافر جملة من الشروط وهي.)2(حكم مقرّر بعدم نفاذ التصرّف

:ون التصرّف واقعا خلال فترة الریبةیجب أن یك-أ

الذي قام به الشریك قبل وجوبي للتصرّف مفاد هذا الشرط أنّه للتمسك بعدم النفاذ ال
وم المخالفة فإذا صدر وبمفه، ن هذا التصرف واقعا في فترة الریبةجماعة الدائنین أن یكو 

في فترة سابقة لهذه الفترة أو لاحقة لها فإنّه لا یجوز التمسك بعدم نفاذه في تصرف الشریك
من القتنون 247مواجهة الدائنین، وهذا ما نصت علیه الفقرة الأولى من نص المادة 

فات الصادرة تصرّ لا یصح التمسك قبل جماعة الدائنین بما یلي من ال«،)3(التجاري الجزائري
ت تاریخ الذي تتولى المحكمة الذي قضهذا ال»...من المدین منذ تاریخ التوقف عن الدفع

، حساب فترة الریبةبشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة أمر تحدیده، والذي یبدأ من خلاله 
لأمر أشهر السابقة لهذا التوقف إذا تعلق ا06والتي یمكن لها بدورها إرجاعه إلى الستة 

إلاّ أنّه في كل الأحوال لا یجوز لها إرجاعه إلى أكثر من ثمانیة عشر بعقود المعاوضة

آثار الإفلاس بالنسبة للمدین، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصّص لیلیة تركي وكاتیة تیزرارین،)1(
.6، ص2015بجایة، ،القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة

.282، صالسابقراشد راشد، المرجع)2(
.ج.ت.قالمتضمن،59- 75رقمالأمر)3(
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3شهر سابقة لصدور الحكم بشهر الإفلاس، وهذا ما قضت به الفقرة الثالثة والرابعة ) 18(
.)1(من القانون التجاري الجزائري247من المادة 4و

:ومتعلق بأموالهالمفلسعن شخص الشریكیكون التصرّف صادریجب أن- ب

ك بعدم نفاذ التصرّف وجوبا في مواجهة الدائنین، لابدّ أن یكون هذا قصد التمسّ 
ك فإذا المفلس بحدّ ذاته ومرتبط بأمواله، وعلى النقیض من ذلالشریكالأخیر صادر عن

، فإنّه یسقط الحق في التمسك بهذا هشامل لأموالصدر التصرّف من غیر الشریك وغیر
.)2(المفلسالدائنین والتي یسعى إلیها الشریكالبطلان لانتقاء العلّة وهي الإضرار بمصالح 

والمشمولة بعدم النفاذ ي یقوم بها المدین خلال فترة الریبةوفیما یخص التصرفات الت
من القانون التجاري )3(247/1الوجوبي، فهي تلك المذكورة على سبیل الحصر في المادة 

:وهي الجزائري

:المتعلقة بنقل الملكیة بغیر عوضالتصرفات-أ

والمتعلقة بنقل المفلس خلال فترة الریبةها الشریكم باتعد جمیع التصرّفات التي ق
ار أو منقول، فإذا ق الأمر بنقل ملكیة عقّ تعلّ سواءعوض باطلة بطلانا وجوبیا الملكیة بغیر 

الهبة، فإنّه لشخص ما على سبیل لي عن بعض أصول التفلیسة بالتخّ الشریكم وأن قام تّ 
إقامة الدعوى على الشخص الموهوب له قصد استرداد یجوز للوكیل المتصرّف القضائي

وأن لم بشأن استرداد محل الهبة منه، وإذا حدثالأخیر رفع التظّ محل الهبة، ولا یجوز لهذا 
یة الهبة لشخص آخر فإنّه یجوز كذلك رفع الدعوى ضدّ قام الشخص الموهوب له بنقل ملك

اه أو قام ببیعها له، بشرط أن یكون على علم الحائز الأوّل إیّ ا وهبههذا الحائز الثاني، سواء

.ج.ت.قالمتضمن ،59- 75رقمالأمر)1(
.8لیلیة تركي وكاتیة تیزرارین، المرجع السابق، ص)2(
.ج.ت.قلمتضمن ا،59- 75رقمالأمر)3(
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بتوقف المالك عن الدفع فمن غیر المنطقي أن یقوم شخص بإجراء تبرعات للغیر، وهو في 
.)1(حالة عجز تام عن سداد دیونه

:المعاوضة التي تكون فیها التزامات الأطراف متفاوتةعقود - ب

المفلس والتي تكون فیها التزامات أحد ها تلك العقود التي یبرمها الشریكویقصد ب
طرفیها تفوق التزامات الطرف الآخر، وبمعنى آخر هي تلك العقود التي یأخذ فیها أحد 

شراء شيء بخس بسعر باهضمه كبیع شيء باهض بسعر أدنى أو الطرفین أكثر ممّا یقدّ 
ات بطلانا وجوبیا لأنّ هدف فالحق في إقامة دعوى إبطال هذه التصرّ لوكیل المتصرّفلو 

.)2(من ورائها هو الإضرار بحقوق دائنیهالشریك

:غیر حالة بتاریخ التوقف عن الدفعالوفاء بدیون -ج

فإنّ . )3(خلال فترة الریبةوفاء لأحد دائنیهل الین مؤجّ المفلس بالوفاء بدّ الشریكإذ قام
غیر نافذا في مواجهة الدائنین لما فیه من تفضیل لمصلحة دائن على هذا الوفاء یعدّ 

أو هي تحقیق منافیا للغایة من تقریر نظام الإفلاسدائن آخر، الأمر الذي یعدّ مصلحة 
.المساواة بین الدائنین وإخضاعهم لقسمة الغرماء

:طریق غیر عاديالأجل بالوفاء بالدیون الحالة -د

المفلس إلى الوفاء بدیونه الحالة بغیر النقود والأوراق التجاریة، إنّ لجوء الشریك
ومختلف وسائل الدفع العادیة، یجعل هذا الوفاء خاضعا لقاعدة عدم النفاذ الوجوبي، وذلك 

تفوق قیمته ین ما بشيء لدّ غموض وشك فقد یوفي الشریكلما یتضمنه هذا الأخیر من
ضه حاق الضرر بالدائنین الآخرین أو نتیجة لتعرّ ین، إمّا رغبة منه بإلقیمة الدّ بكثیر من 

.283.راشد راشد، المرجع السابق، ص)1(
.284-283.المرجع نفسه، ص ص)2(
.ج.ت.قمن 247المادة )3(
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المفلس بالوفاء بإحدى وسائل الدفع العادیة ائن، فلولا هذا لقام الشریكلضغوطات من قبل الدّ 
. )1(السابقة الذكر

:أمینات العینیة لضمان دیون سابقةإبرام الت-ه

في حالة التوقف عن الدفع قد یدفعه إلى عقد رهون من الوقوع الشریكإنّ خوف 
ین المضمون سابقا على رسمیة أو حیازیة على أمواله، على أنّه یشترط للإبطال أن یكون الدّ 

فه هذا إلى قاعدة ین متزامنا وإنشاء الرهن فإنّه لا یخضع تصرّ إنشاء الرهن، أمّا إذا كان الدّ 
جماعة الدائنین، إذن فقیام وما للدائن بهذا الرهن سوى الانضمام إلىعدم النفاذ الوجوبي، 

الدائنین مما یستلزم إبطاله ف یجعله مخلا بمبدأ المساواة بینالمفلس لهذا التصرّ الشریك
.)2(وجوبا

:عدم النفاذ الجوازي-2

تلك التي لا یمكن تطبیق قاعدة عدم فات الخاضعة لعدم النفاذ الجوازيیقصد بالتصرّ 
247غیر المذكورة في نصّ المادة م توفر الشروط المتطلبة لذلك، و لعدالنفاذ الوجوبي علیها 

بالدائنین إذ السالفة الذكر، والتي لا یشترط فیها إلحاق الضررمن القانون التجاري الجزائري
العكس فقد تعود ضرار بهم بل وعلىة الإلمفلس دون نیّ االشریكابرمهیمكن أن تكون قد أ

بالفائدة علیهم، إلاّ أنّها تخضع لمبدأ عدم النفاذ الجوازي وتكون فیها للمحكمة كامل السلطة 
.)3(في تقدیر عدم نفاذها

إلى جل هذه من القانون التجاري الجزائري249وقد أشار المشرّع في المادة 
مبدأ عدم النفاذ الجوازي التي تنص لفات والشروط الواجب توافرها فیها لإخضاعها التصرّ 

یجوز القضاء بعدم التمسك قبل جماعة الدائنین للمدفوعات التي یؤدیها المدین «: على أنّه

.15.وكاتیة تیزرارین، المرجع السابق، صلیلیة تركي )1(
.287-286.راشد راشد، المرجع السابق، ص ص)2(
.21.لیلیة تركي وكاتیة تیزرارین، المرجع نفسه، ص)3(
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فات بعوض التي وكذلك التصرّ ،247تاریخ المحدّد تطبیقا للمادة وفاءا لدیون حالة بعد ال
أو تعاقدوا معه قاموا بذلك مع العلم التاریخ إذا كان الذین تلقوا منه الوفاء یعقدها بعد ذلك 
ثم التصرفات التي بدایة إلى شروط البطلان الجوازيوعلیه سیتم الإشارة»بتوقفه عن الدفع
وتتمثل هذه الشروط والتي لا تختلف كثیرا عن شروط البطلان الوجوبي تدخل في نطاقه
:السابقة الذكر في

:یجب أن یكون التصرّف واقعا خلال فترة الریبة-أ

ضرورة وقوعه لنفاذ الجوازي على تصرّف الشریك المفلس لتطبیق مبدأ عدم ایشترط 
الأخیر في كما هو الشأن بالنسبة للبطلان الوجوبي، إلاّ أنّه یختلف عن هذا في فترة الریبة

ریخ التوقف عن الدفع دون الأخذ بعین ، التي تبدأ فیه انطلاقا من تامسألة تحدید فترة الریبة
ف أجراه تصرّ الاعتبار المدّة السابقة له، كما هو الحال في البطلان الوجوبي، وعلیه فإنّ أيّ 

لا یعد محلا لتطبیق البطلان الجوازي، ویستثنى من ذلك التصرّفات یبةالشریك قبل فترة الر 
یعتبر التاریخ الذي یعتّد ید مثلا، والذي بعض الإجراءات كالقّ بإتباعتب آثارها إلاّ التي لا ترّ 

.)1(وعلیه فإذا وقع خلال هذه الفترة كان عرضة للإبطالفترة الریبةاحتساببه في 

وقفه عن الدفع وقت إبرام المفلس عالما بتالشریكیجب أن یكون المتعامل مع-ب
:التصرّف

المفلس بتوقفه عن الشریك الذي أبرم التصرّف مع وعلیه فإنّ عدم علم الشخص 
ف، مع الإشارة إلاّ أنّ مجرد  الدفع حقیقة یسقط الحق في التمسّك بالبطلان الجوازي للتصرّ 

كافیا للتمسك بهذا البطلان في ، لا یعدّ هور الأوضاع المالیة للشریكعلم المتعامل بتدّ 

.149إبراهیم بوخضرة، المرجع السابق، ص)1(
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الوكیل ویقع عبء إثبات هذا العلم على عن الدفع،واجهته إذا ثبت علمه بتوقف الشریكم
.)1(والذي یستعین بدوره بكافة وسائل الإثبات المقرّرة قانوناالمتصرّف القضائي

: قد ألحق ضررا بدائنیهخلال فترة الریبةلذي أجراه الشریكیجب التصرّف ا-ج

المشرّع الجزائري لم ، نجد أنّ من القانون التجاري الجزائري249بالعودة إلى نص المادة 
یشیر إلى هذا الشرط لضرورة إبطال التصرّف، إلاّ أنّ الرأي الراجح للفقه یرى بأنّه لابدّ أن 

ف قد ألحق ضررا بمصلحة الدائنین، لكي یكون محلا للإبطال وبمفهوم المخالقة یكون التصرّ 
دعوى بغیر لا «فإنّه انتفاء الضرر ینتفي البطلان، إعمالا بالقاعدة التي تقضي بأنّه 

، مع ف القضائيعلى عاتق الوكیل المتصرّ ویقع عبء إثبات وقوع الضرر . )2(»مصلحة
الإشارة إلاّ أنّ هذا البطلان جوازي بحیث تكون للمحكمة كافة السلطة التقدیریة في الحكم به 
من عدمه، حتى ولو حضرت كافة الشروط اللازمة لذلك، دون خضوعها في ذلك لأیة رقابة 

.)3(قبل المحكمة العلیامن

:أما فیما یخص التصرفات الخاضعة للبطلان الجوازي فهي

:بالدیون الحالةالوفاء-أ

ونه الحالة الأجل خلال فترة الریبةالمفلس لدیأنّ كل عملیة وفاء قام بها الشریكویقصد به 
ین بتوقف لكن بشرط إثبات علم الشخص الذي قبض مبلغ الدّ تكون قابلة للبطلان الجوازي

ین ما إذا كان تجاریا أو مدنیا نقدیا كان أو المفلس عن دفع دیونه، دون النظر إلى طبیعة الدّ 
برد الودائع التي سبق وأن استلمها إلى أصحابها، وكذا ینیا، ویستثنى من ذلك قیام الشریكع

.202.سعید یوسف البستاني، المرجع السابق، ص)1(
.150.إبراهیم بوخضرة، المرجع السابق، ص)2(
.203.، صنفسه، المرجع یوسف البستانيسعید)3(
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وبالتالي فهذه : كالزوجة مثلابأمواله الخاصة لحساب الشریكین وفاء الغیر لقیمة الدّ 
.)1(التصرّفات لا تدخل ضمن نطاق تطبیق البطلان الجوازي

:المفلس بعوضالشریكهاأبرمالتصرّفات التي - ب

المفلس بمقابل كالبیع أو الشراء أو تقدیم حصة نقدیة ف أجراه الشریككل تصرّ یعدّ 
غیر الواردة في الفقرة الأولى من المادة و ،المعاوضةعقودأو عینیة في شركة ما وغیرها من

.)2(باطلة بطلانا جوازیاالقانون التجاري الجزائري من247

ه التصرّفات باطلة والملاحظ أنّه لابدّ من مراعاة الشروط السابقة الذكر لاعتبار هذ
بها البطلان الوجوبي ب أثارها والتي تقل شأنا عن الآثار التي یرتّ بطلانا جوازیا، وبالتالي ترتّ 

بمبلغ نقدي، فإنّه كان التصرّف عبارة عن وفاء الشریكوالتي تتماشى وطبیعة التصرّف، فإذا 
د المبلغ الذي قبضه مع احتساب بعض وبمجرّد قضاء المحكمة ببطلانه فإنّه یلتزم الموفي برّ 

إلاّ إعادة الأموال تم بعوض فما على المتعامل مع الشریكالفوائد،  أمّا إذا كان التصرّف قد 
التي قبضها من هذا الأخیر إمّا نقدا أو عینا، وما تجدر الإشارة إلیه في هذه الحالة أنّه إذا 

بإعادة بیعه وقام المتعاقد مع الشریكالمنقولار، أوكان محل التصرّف شيء عیني، كالعقّ 
ى هذا الأخیر فإنّه في هذه الحالة یلتزم بإرجاع قیمة هذا الشيء العیني نقدا، وفي المقابل یتلق

متحفظا به، أمّا إذا انتفع به جماعة الدائنین بإدراجه ضمن إذا كانقیمة ما دفعه للشریك
.)3(ب على جماعة الدائنینأموال التفلیسة جاز له رفع دعوى الإثراء بلا سب

.151، صالسابقإبراهیم بوخضرة، المرجع)1(
.207-206.سعید یوسف البستاني، المرجع السابق، ص ص)2(
، الطبعة الأولى ، الجزء الثالثأحكام الإفلاس والصلح الواقي، دراسة مقارنة،العكیلي، شرح القانون التجاريعزیز)3(

.207-206.ص ص،2003، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، الإصدار الثاني
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لمفلس ولعائلتهللشریك اتقریر إعانة: ثالثا

على الرغم من التشدید الكبیر الذي أقرّه المشرّع للشریك المفلس، كحرمانه من حقوقه 
ف في أمواله كما سیتم تبیانه لاحقاالمدنیة والسیاسیة وكذا منعه أو رفع یده عن التصرّ 

ة كسب قوته مستحیلة إلاّ بمرور فترة طویلة، إلاّ أنّه ورغبة من الأمر الذي یجعل مهمّ 
ومراعاة لاعتبارات إنسانیة واجتماعیة أجاز تقریر نفقة لهذا الشریك علیهالمشرّع للتخفیف 

. )1(ولعائلته قصد سد ضروریات وحاجات حیاته الشخصیة والعائلیة خلال هذه الضائقة
على اوالتي یقوم بتحدیدها قاضي منتدب، وذلك بناءوتخرج هذه النفقة من أموال التفلیسة

.)2(متصرّف القضائيوكیل الالاقتراح من 

یجوز لقاضي التفلیسة "على أنّه )3(596المادة المشرع المصري فيكذلكوقد نصّ 
وبعد سماعه أقوال أمینها أن یقرر إعانة للمفلس تصرف من أموال التفلیسة، بناءا على طلبه 

یعوله ولمن طلب الإعانة ولأمین التفلیسة من التظلم من تقریرها أمام قاضي أو طلب من 
، ولكن ما تجدر الإشارة إلیه أنّ تقریر هذه المعونة تمر بإجراءات معیّنة تختلف ..." التفلیسة

قبل قیام حالة قة، فإجراءات تقریر النفقة للشریكباختلاف المرحلة التي تم فیها تقریر النف
ت تقریرها بعد قیام حالة الاتحادفي الفترة التمهیدیة للتفلیسة لیست نفسها إجراءاالاتحاد أي 

عد سماعه لأقوال طرف قاضي التفلیسة المنتدب وذلك بإذ یتم تقریرها في المرحلة الأولى من 
أمین التفلیسة، وعلى طلب الشریك المفلس أو أحد أفراد عائلته الذین یعولهم، أمّا في المرحلة 

على دعوة قاضي التفلیسة للدائنین، قصد استشارتهم اة فالأمر یختلف إذ تكون بناءالثانی
حول مسألة تقدیم إعانة للمفلس ولعائلته خلال هذه الأزمة، وإذا حصل وأن وافق أغلبیة 

محمد عماد الدّین صفراني، الإفلاس التجاري بین وحدة المدین وتعدد الدائنین، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة )1(
السنة ورقلة،جامعة قاصدي مرباح، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،عمالتخصص قانون عام للأالماستر أكادیمي، 

.44.ص،2014-2013الجامعیة،
.ج.ت.قمن 242المادة )2(
.1999لسنة 17قانون التجارة المصري رقم )3(
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الدائنین على منحه إیاها، فإنّ ذلك یكون بموجب قرار من قاضي التفلیسة وعلى اقتراح 
لكن وما یلاحظ أنّ المشرّع لم یشیر فیما یخص عائلة . )1(ئيمتصرّف القضاوكیل الال

هم، إلاّ أنّه یمكن المفلس إلى الأفراد الذین تتكون منهم هذه العائلة والذین تجوز النفقة في حقّ 
القول بأنّه تشمل كل من الزوجة والأقارب والأصهار، وبعبارة أخرى كل أفراد العائلة الذین 

زوجته فهل یمكن من الشریك المفلس، وعلیه فإذا طلّق هذا الأخیرنحهم القانون حق النفقةم
اعتبارها من بین الذین تجب فیهم نفقة المفلس علیه أم العكس؟ یتم النظر في هذه الحالة

وحكمت الحكم بشهر الإفلاس على الشریكإلى تاریخ وقوع الطلاق، فإذا وقع الطلاق قبل
علیه المحكمة بالنفقة علیها، فما على الزوجة في هذه الحالة إلاّ الانضمام إلى جماعة 
الدائنین كدائن عادي واستیفاء حقها من التفلیسة، كما یجوز للقاضي طلب تخفیض نفقة 

لاق في ، أمّا إذا وقع الطللشریكهور الوضع الماليالزوجة كون أنّها جاءت متزامنة مع تدّ 
فإنّ للزوجة الحق في النفقة الشرعیة شأنها شأن باقي أفراد هفلاسة اللاّحقة لشهر إالمرحل
.)2(العائلة

ل الظروف المحیطة بالشریكولقاضي التفلیسة المنتدب أن یراعي في تقریره للنفقة ك
حقوق للدائنین في التفلیسة ، وما لهذه النفقة من تأثیر على مدى حاجته لهذه النفقةكتقدیر
الأخذ بعین الاعتبار ظروف الشریكمن هذه الأخیرة، مع ضرورةاحتسابهابحكم

حقیقة وقانونا، وإجراء موازنة بین موجودات التفلیسة الاجتماعیة، وعدد الأفراد الذین یعولهم
ودیونها ولا حاجة للقاضي من استشارة الدائنین في مسألة مبلغ الإعانة واقتطاعها من أموال 

للوكیل المتصرّف  مقابل فإنّه یجوز لكن وفي ال. )3(التفلیسة ولا الأخذ بموافقتهم من عدمها
لم أمام القاضي  فیما یخص تقدیر هذه مصلحة التظّ لب الإعانة ولكل من له اولطالقضائي

.101.عزیز العكیلي، الوسیط في شرح القانون التجاري، أحكام الإفلاس والصلح الواقي، المرجع السابق، ص)1(
.111.أحمد محمود خلیل، الإفلاس التجاري والإعسار المدني، المرجع السابق، ص)2(
أحمد محمود خلیل، شرح الإفلاس التجاري في قانون التجارة الجدید معلّقا علیه بأحكام محكمة النقض، المرجع السابق )3(

.95.ص
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لم أثر موقف لصرفها إلى حین الفصل فیه، كما یحق كذلك النفقة دون أن یكون لهذا التظّ 
ي من عفع والداّ وقتما شاء إذا ما رأى زوال الداّ للقاضي تعدیل مقدار النفقة أو حتى إلغائها 

لسیولة المالیة التي تكفي له ولعائلته نتیجة لأموره وتوفیر اتقریر النفقة، كتدبیر الشریك
من ویشترط في النفقة أن تكون في شكل مبلغ نقدي یقتطع. )1(مباشرة أعمال جدیدة مثلا

ولأسرته، وإذا كانت أموال التفلیسة كلّها عبارة عن موجودات أموال التفلیسة وتسلّم للشریك
ا في حدود مقدار النفقة وتسلیمها نقدا، عینیة كالعقارات والسیارات، فإنّه یتم بیع جزء منه

بغض النظر عن طریقة دفعها سواء على شكل دفعات دوریة أو دفعة واحدة، لأنّ ذلك یعود 
.)2(لقاضي التفلیسة

المفلسالشریكتقیید حرّیة: رابعا

بالرّجوع إلى القانون التجاري الجزائري لا نجد أي مادة تنص صراحة على تقیید حرّیة
المفلس كأثر لإفلاسه، إلاّ أن الفقه یرى بأنّه یجوز للمحكمة التي قضت بشهر الشریك

ومنعه من مغادرة البلد، وهذا بناءا ظ على شخص الشریكالإفلاس أن تأمر بحبس أو التحفّ 
بعد شهر إفلاسه لیسة، وذلك إذا تبیّن قیام الشریكعلى طلب أو تقریر أحد أعضاء هیئة التف

أموالهتبذیري من شأنها إلحاق الضرر بجماعة الدائنین، كالهرب أو ببعض التصرّفات الت
.)3(كان نتیجة تدلیس أو تقصیر منهأن إفلاس الشریكأو ثبت 

أحمد محمود خلیل، شرح الإفلاس التجاري في قانون التجارة الجدید معلّقا علیه بأحكام محكمة النقض، المرجع السابق )1(
.95.ص

.112.أحمد محمود خلیل، الإفلاس التجاري والإعسار المدني، المرجع السابق، ص)2(
د الأول، الطبعة الخامسة، دار الكتاب الذهبيسمیر الأمین، موسوعة الإفلاس طبقا للقانون التجاري الجدید، المجلّ )3(

.357.، ص2005د ب ن، 
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وفي أي وقت أن تأمر أصدرت أمر بالتحفّظ على شخص الشریكوللمحكمة التي 
.)1(بإلغائه وفق سلطتها التقدیریة إمّا بصفة نهائیة أو مؤقتة

المفلس إذا تم یمكن للمحكمة أن تأمر بحبس الشریكلكن في المقابل نجد أنّه لا 
والمنصوص علیها في دة قانونا منه خلال المدّة المحدّ شهر إفلاسه بناءا على طلبه، أو إقرار 

.)2(یوما من تاریخ توقفه عن الدفع15وهي من القانون التجاري الجزائري 215المادة 

.المفلسمة الشریكثار المتعلقة بذّ الآ: الفرع الثاني

مة الشریك المفلس بمجرّد صدور حكم إفلاس الشركة فإنّه ینتج آثاره المتعلّقة بذّ 
إجراء كما یمكن المالیة، إذ یتم رفع یده بقوة القانون عن إدارة أمواله ویتم حصر دیونه، 

.المقاصة بین ما للشریك من حقوق وما علیه من التزامات

ف فیهاإدارة أمواله والتصرّ ید الشریك المفلس عنغل : أوّلا

أعمال تضر بحقوق دائنیه والتي من شأنها أن خوفا من قیام الشریك المفلس بأیّة
له ووضعها المفلس على أمواالشریكتنقص الضمان العام فقد ألزم المشرّع الجزائري رفع ید

المبدأ القانوني لهذا الأثر مع ، وسوف نقوم بتحدید ف الوكیل المتصرف القضائيتحت تصرّ 
.ذكر طبیعته القانونیة

:المفلس عن إدارة أموالهالشریكالمبدأ القانوني لرفع ید-1

صراحة على غّل ید المفلس فور من القانون التجاري الجزائري244لقد نصّت المادة 
ة أمواله إدار المفلس عنالشریكة القانون، إذ یتخلىصدور الحكم بشهر الإفلاس وبقوّ 

، والذي بدوره یقوم بمختلف التصرّفات الوكیل المتصرف القضائيوالتصرّف فیها ویحل محلّه 

فنّي للإصدارات القانونیة، د ب نعمرو عیسى الفقي، الموسوعة التجاریة الحدیثة في الإفلاس، د ط، المكتب ال)1(
.193.، ص1999

.410.صمرجع السابق،أبو الروس، الأحمد محمد)2(
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ة حقوق الدائنین من القانونیة اللازمة تمهیدا لتصفیة أمواله، وإنّ الغایة من ذلك هو حمای
)1(.وإقامة نوع من المساواة والتوازن بین الدائنینتصرّفات الشریك

إفلاس الشریك الحجز على جمیع أمواله الحاضرة والمستقبلیة لصالح ب شهر رتّ فی
جماعة الدائنین إلى غایة انتهاء التفلیسة سواء كان طریق الصلح أو الاتحاد، وینتج الحكم 
أثره من یوم صدور الحكم بالإفلاس، وفي الساعة التي تلي صدور الحكم وكما یقال 

.مجرد النطق به، فیسري الحكم ب)2(فالأحكام تصدر صباحا

:ف فیهاالمفلس والتصرّ الشریكنطاق غل ید-2

، سواء كانت )3(مته المالیةفجمیع أموال الشریك المفلس ضامنة لدیونه عملا بوحدة ذّ 
قة بتجارة جدیدة، ومهما كان سبب منقولة أو عقاریة، مادیة أو معنویة، وحتى لو كانت متعلّ 

میراث، ونفس الأمر بالنسبة للتركة، وهذا أخذا بمبدأ اكتسابها عن طریق هبة أو وصیة أو 
.)4("لا تركة إلاّ بعد الوفاء بالدیون"

كما یدخل نطاق غل الید جمیع الأعمال القانونیة على أموال الشریك المفلس سواء 
ف كالإیجار، البیع، القرض أو تحریر أوراق كانت من أعمال الإدارة، أو من أعمال التصرّ 

.)5(تجاریة

ا یمنع من تسدید دیونه أو الوفاء له إذا كان دائنا، إلاّ في حالة ما إذا كان هو كم
ف بإذن الوكیل المتصرّ قوم المسحوب علیه بالوفاء له، وهذاحامل الورقة التجاریة فی

فات التي قام بها القضائي، ویجوز للوكیل المتصرف القضائي أن یطالب بتنفیذ بعض التصرّ 

.69.وعلي حسین یونس، المرجع السابق، صمحمد سامي مدكور )1(
.113.، ص1996الإفلاس، د ط، دار النهضة العربیة، مصر، مختار أحمد بریري، )2(
ط، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان الإفلاس والصلح الاحتیاطي، د، وراق التجاریةالأ،القانون التجاريعدنان خیر،)3(

.253.، ص2003
.89-88.القانون التجاري، المرجع السابق، ص صعزیز العكیلي، شرح)4(
.29.مصطفى كمال طه، الأوراق التجاریة والإفلاس، المرجع السابق، ص)5(
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ور حكم شهر الإفلاس متى رأى فیها مصلحة لجماعة الدائنین المفلس بعد صدالشریك
.)1(المفلس والمتعاقد معهالشریكصحیحة ونافذة بین

ة، فالحكم بسبب ارتكابه أفعال ضارّ مة الشریكد ما یشغل ذّ كما یشمل غل الیّ 
یسة، باعتبار المضرور دائن بالتعویض للمضرور یمنح له الحق في أن یشترك في التفل

قصد الإضرار یوجد أي تواطؤ بینه وبین الشریكبمبلغ التعویض، ویشترط ألاّ للشریك
.)2(بمصالح الدائنین

قة المفلس المتعلّ الشریكف القضائي جمیع الحقوق ودعاوىویمارس الوكیل المتصرّ 
خل في بعد إذن المحكمة التدّ أنّه یمكن للشریك، غیر)3(ة التفلیسةمته المالیة طیلة مدّ بذّ 

من القانون 244الفقرة الثالثة من المادة الدعاوي التي ترفع على التفلیسة طبقا لأحكام
ضت حقوقه للهدر وتم المساس ، وله أن یستأنف الحكم في حالة ما إذا تعرّ التجاري الجزائري

.)4(بمصالحه ، إذا ما كان الوكیل المتصرف القضائي مقصرا في عمله ومهملا

من قانون 636لشریك المفلس ما هو وارد في نص المادة ویخرج من نطاق غل ید ا
وكل ما لا یدخل في الضمان العام للدائنین لا یجوز الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري

639الحجز علیه، بما فیها الأجور والمرتبات الخاصة بالشریك المفلس طبقا لنص المادة 
كالاعتداء قة بشخصه والتعویضات المتعلّ جزائريمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ال

میع الأعمال التي یقوم بها ق بأحواله الشخصیة من زواج وطلاق وجعلیه مثلا، وكل ما یتعلّ 
باعتباره ولیا أو وصیا، والأموال المملوكة لزوجته وأموال من هو مشمول بولایته أو الشریك

.وصایته، وأموال الغیر التي تكون في حیازته وقت شهر الإفلاس كالودیعة

.93-92.عزیز العكیلي، المرجع نفسه، ص ص)1(
.90.أحمد محمود خلیل، شرح الإفلاس في قانون التجارة الجدید، المرجع السابق، ص)2(
.ج.ت.ق244/2المادة )3(
.378.، المرجع السابق، ص1999لسنة 17عبد الحمید الشواربي، الإفلاس في ضوء القانون رقم )4(
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الجزائیة والشخصیة المتعلقة به، كما له أن یقوم بجمیع وله مباشرة الدعاوى
.)1(التصرفات التي لا تضر بحقوق الدائنین

:طبیعة غل ید الشریك المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فیها-3

لقد تضاربت آراء الفقهاء حول تحدید الطبیعة القانونیة لغل ید الشریك المفلس من 
ف وإدارة أمواله، إذا اعتبرها البعض بمثابة نزع للملكیة، غیر أنّ هذا الرأي لا یمكن التصرّ 

ف القضائي في ، فینوبه الوكیل المتصرّ )2(تظل مملوكة لهالأخذ به، ذلك أنّ أموال الشریك 
.ف وإدارة أمواله لحسابه ولصالح جماعة الدائنینالتصرّ 

وبالتالي لا علاقة لغل یده عن ملكیة الأموال، فهذه فأموال التفلیسة مملوكة للشریك
ائنین، وعدم الأخیرة تنتقل بموجب عقد بیع بینه وبین المشتري تمهیدا لتوزیع الثمن على الد

.)3(یدهر غلتنفیذه لعقد البیع لا یبرّ 

ف بالأموال وإدارتها التفلیسة بالصلح أو بالوفاء بدیونه یعود حق التصرّ انتهاءكما أنّ 
ي بنا إلى القول بأنّ ملكیة الأموال تبقى إلى الشریك المفلس قبل ، وهذا ما یؤدّ إلى الشریك

. )4(وبعد شهر إفلاسه

الفقه أنّ غل ید الشریك المفلس یكیّف على أنّه ناقصا لأهلیته كما یرى جانب من 
فیأخذ حكم القاصر أو المحجوز علیه، إلاّ أنّه لا یعدّ غل الید بمثابة نقص الأهلیة ذلك أنّ 
الشریك المفلس كامل الأهلیة ما دام أنّه تاجر، ورفع الید ما هو إلاّ إجراء یهدف لحمایة 

ف كالبیع والإیجار فإنّها لا تبطل إذا ما بأعمال التصرّ الشریك ائنین، فإذا ما قامحقوق الد
اقتضت مصلحة الدائنین ذلك، فتبقى صحیحة بین طرفي العقد ولا یجوز الاحتجاج بها في 

.278.راشد راشد، المرجع السابق، ص)1(
.269.راشد راشد، المرجع السابق، ص)2(
. 90.أحمد محمود خلیل، شرح الإفلاس التجاري في قانون التجارة الجدید، المرجع السابق، ص)3(
.115.مختار أحمد بریري، المرجع السابق، ص)4(
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ناقص الأهلیة تتم بطلان تصرفاته التفلیسة، غیر أنّ مواجهة الدائنین، وینتج آثاره عند انتهاء 
.)1(والمحافظة على أموالهقصد حمایته هو فقط دون غیره 

د تطبیق شامل للدعوى بعض الفقه إلى أنّ غل الید ما هو إلاّ مجرّ اتجهوقد 
فات قد تمت غشا ة القانون، إذ یحق للدائنین رفعها على أساس أنّ التصرّ صیة وبقوّ البول

وقصد إلحاق الضرر بالدائنین، الأمر الذي جعل المشرع اعتبار جمیع التصرفات بعد 
.)2(الحكم بشهر الإفلاس تقوم على قرینة التواطؤ والتحایلصدور 

فات ش والتحایل في تبریر بطلان التصرّ إلاّ أنّه لیس هناك ما یدعو إلى استعمال الغّ 
.ذلك أنّ البطلان یكون تلقائیا فور صدور حكم الإفلاس

المفلس الشریكیة المتعامل معكما أنّه في الدعوى البولصیة یأخذ بعین الاعتبار نّ 
لا تكون نافذة في مواجهة جماعة الدائنین عوض، بینما تصرفات الشریك ف بإذا كان التصرّ 

.)3(ولا یعتد بحسن النیة

وهناك من الفقه من كیّف غل الید بأنّه ما هو إلاّ تحمیل أموال التفلیسة جمیعا بحق 
العینیة قد وردت عیني خاص لصالح جماعة الدائنین، وما یعاب على هذا الرأي أن الحقوق 

على سبیل الحصر ولم تتضمن غل الید، كما أنّ المشرع لم یشر إلیها في القانون 
. )4(التجاري

الشریكل یدومهما تعددت واختلفت آراء الفقهاء إلاّ أنّه نجد أنّ التكییف القانوني لغّ 
وهو الأقرب ، هفاتالمفلس هو ذلك التكییف الذي تكون الغایة منه حمایة الدائنین من تصرّ 

إلى رأي بعض الفقه على أنّه حجز شامل على أمواله الحاضرة والمستقبلیة لصالح دائنیه 

.86.عزیز العكیلي، شرح القانون التجاري، المرجع السابق، ص)1(
.364.، المرجع السابق، ص1999لسنة 17عبد الحمید الشواربي، الإفلاس في ضوء القانون رقم )2(
.46.جع السابق، صنادیة فضیل، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، المر )3(
.364.عبد الحمید الشواربي، المرجع نفسه، ص)4(
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أن ف القضائي للوكیل المتصرّ ،  و )1(سةیفاته خلال فترة التفلوالذي تترتب عنه نفاذ تصرّ 
.فات أو بصحتها متى رأى في ذلك مصلحة للدائنینالتصرّ یطلب عدم نفاذ

لتزاماتامن حقوق وما علیه من المفلسما للشریكالمقاصة بین: ثالثا

تعتبر المقاصة وسیلة من وسائل الوفاء، ذلك أنّ الشریك المفلس یكون في وضعیة 
دائن ومدین في نفس الوقت، لكن عندما یتعلق الأمر بالمفلس فإنّ المقاصة حسب بعض 

ه عن التصرّف في أموالهالفقهاء لا یمكن تطبیقها علیه، ذلك أنّه فور صدور الحكم تغل ید
بكل ما علیه القیام بالوفاء للوكیل المتصرّف القضائيإلاّ وما على من كان دائنا ومدینا له 

أمّا استیفاء حقّه یكون بخضوعه لقسمة الغرماء، مثله مثل الدائنین للشریك المفلس، من دیون
11قد قضت محكمة النقض الفرنسیة في غیر أنّه ،)2(سةیم في التفلالآخرین بعد أن یتقدّ 

ین عن سبب واحد ینان غیر ناشئعلى عدم إمكانیة إجراء المقاصة، إذا كان الدّ 1960ماي 
وبمفهوم المخالفة فإنّه لا یجوز إجراء المقاصة بعد صدور . بعد صدور الحكم بالإفلاس

احد، ومن أمثلة إنشائه ین محل المقاصة أنّه لم ینشأ عن سبب و الحكم إذا ما تبیّن أنّ الدّ 
المقاصة في الوكالة بالعمولة أو المقاصة التي تكون بعد صدور الحكم فیما ، لسبب واحد

، إذن فقد كان من الضروري وجود )3(یتعلق بمدفوعات الحساب التجاري المدینة والدائنة
. )4(لمفلس من حقوق وما علیه من التزامات حتى تتحقق المقاصةللشریك اارتباط بین ما

والمشرّع الجزائري لم یشر إلى إجراء المقاصة ما إذا كان للمفلس إجراء مقاصة بعد 
توقفه عن الدفع أم لا وترك المجال مفتوحا للفقه، إلاّ أنّه أرى أنّ المقاصة تقع قبل صدور 

2010منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،الأولى، الطبعةالإفلاس،الإسناد التجاریة و عفیف،الدینشمس)1(
.113-112.ص

.354.، صالسابقمصطفى كمال طه وعلي البارودي، المرجع )2(
عملیات البنوك، د ط، منشورات -العقود التجاریة -الإفلاس -القانون التجاري، الأوراق التجاریةمحمد السید الفقي، )3(

.362.، ص2003الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
.76.عبد القادر عزت، المرجع السابق، ص)4(
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الحكم ولیس بعده وذلك حمایة لحقوق الدائنین، فیمكن أن یكون القصد منها إضرار الدائنین 
للوكیل المتصرّف القضائيدر أن یدخل دائن المدین في التفلیسة بعد أن یتم الوفاء والأج

. لمفلس عندما تكون بعد صدور الحكمللشریك ابكل ما علیه من دیون

حصر دیون الشریك المفلس: ثانیا

مته المالیة حصر دیونه، وهذا قصد تحدید ذّ إفلاس الشریكیترتب أیضا على أثر 
على جمیع دائنیه عن السبیل المتبع لاستیفاء حقوقهم، وهذا بوضع الأختام وكذا لمعرفة 

.ثم رفعها وجردهم ویتم تحریر میزانیة بعد ذلكالشریكمنقولات 

المفلس وماله من الشریكلى أصولیعتبر وضع الأختام أداة من أدوات المحافظة ع
القضائيالوكیل المتصرّفو عن طریق ر من المحكمة منقولات، ویكون ذلك بناءا على أم

.)1(من الغیرراء من شأنه استیفاء أموال الشریككما یمكن للقاضي اتخاذ أي إج

حتى ولو لم ف القضائيحصیل الدیون من طرف الوكیل المتصرّ كما أنّه یجوز ت
یحل أجلها كالأوراق التجاریة والسندات، وذلك بعد تقدیم قائمة الدیون المستحقة الآجال أو 

.)2(لةالمؤج

بتحریره الوكیل المتصرّف القضائيمن طرف كما یجب حصر أموال الشریك المفلس
أن تقدم أیضا میزانیة على . والأخرى للمحكمةجرد تتكون من نسختین نسخة للشریكلقائمة

تحریرها من خلال الإطلاع على مختلف وثائق أمكنهر ذلك، وإذا تعذّ حساب الشریك
.)3(شریكورسائل ودفاتر ال

.327.فاروق أحمد زاهر، المرجع السابق، ص)1(
لاس أو التسویة القضائیة إلى جعل الدیون غیر المستحقة حالة یؤدي حكم الإف« على ج .ت.ق246تنص المادة )2(

.»الأجل بالنسبة للمدین 
.170.محمد سامي مدكور وعلي حسین یونس، المرجع السابق، ص)3(
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وللمحكمة للقاضي الفصل فیها في أوّل جلسة وإذا ما كانت أي دیون متنازع فیها فإنّ 
ده وعلى كاتب ضبط اتخاذ قرار بوجه معجّل في قبول الدائن في المداولات عن مبلغ تحدّ 

هو التطبیق ویعتبر حصر أموال الشریك. )1(أیام) 03(المحكمة إخطار الأطراف في مدى 
.لید عن أمواله والتصرف فیهاالعملي لقاعدة رفع ا

إفلاس شركة التضامن إلى الشركاء حسب مراكزهم القانونیةامتداد:الثانيالمطلب 

شمول الإفلاس للشركاء في الشركة جاء كنتیجة حتمیة یفرضها نظام التضامن إنّ 
وأن یتضمن الحكم نظرا لخصوصیة هذه الشركة، فإذا تم شهر إفلاس هذه الأخیرة فإنّه لابدّ 

إفلاس جمیع الشركاء المتضامنین فیها، مهما اختلفت صفاتهم ومراكزهم القانونیة نظرا 
وهذا ما. )2(لاكتسابهم صفة التاجر التي تعد الأساس القانوني لانصراف آثار الإفلاس إلیهم

.)3(من القانون التجاري الجزائري223نصّت علیه المادة 

في ظل مركزه القانوني شریكإلى أثر إفلاس الشركة على كل هذا وسنحاول الإشارة
الفرع (و الشریك المنسحب و المتوّفي) الفرع الأول(في الشركة، كالشریك المنظم و المتنازل

).الثاني

المتنازلالشریك المنظم و: فرع الأولال

الشریك المنظم: أولا

إنّه وبمجرّد انضمام الشریك للشركة واستیفاء الإجراءات اللازمة لذلك فإنّه یكون 
هو ما مدى الشركة، ولكن الإشكال المطروحمسؤول مسؤولیة شخصیة وتضامنیة عن دیون 

.إمكانیة إفلاس الشریك الجدید المنظم إلى الشركة في حال إفلاس هذه الأخیرة؟

.ج.ت.ق286المادة )1(
.ج.ت.ق551المادة )2(
في حالة قبول تسویة قضائیة أو إشهار إفلاس شركة مشتملة على شركاء « ج على أنه .ت.ق223تنص المادة )3(

.»ینتج الحكم آثاره بالنسبة لهؤلاء الشركاء مسؤولین بالتضامن عن دیون الشركة
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سائر شركائه عن كل كون متضامن ومتكافل مع إلى الشركة یإنّ الوافد الجدید
الالتزامات والدیون التي ترتبت على الشركة، سواء كان ذلك قبل دخوله إلى الشركة أو أثناء 

ما قد یتقبل كلم إلى الشركة بمحض إرادته وله أنوجوده فیها، ذلك أنّ الشریك قد انضّ 
ین سببا في انضمامه للشركة وكان هذا الدّ ین قبل یطرأ على الشركة وبالتالي في حال نشوء دّ 

شهر إفلاسها لتوقفها عن دفعه، فإنّ الإفلاس أیضا یطاله، ذلك أنّ هذا الدّین قد نشأ في ذّمة 
.)1(سلبیاتها وإیجابیاتهابالشركة كشخص معنوي ویفترض تقبّله لوضع ذّمة الشركة 

بعد انضمامه للشركة، كما والملاحظ أنّه لا عبرة في تاریخ نشوء الدّین سواء قبل أو
، فأثر الإفلاس یسري علیهم )2(س للشركة أو المنظمأنّه لا یعتد بالشریك المتضامن المؤسّ 

من 551جمیعا وهذا لمسؤولیتهم التضامنیة والمطلقة عن دیون الشركة طبقا لنص المادة 
.السالفة الذكرالقانون التجاري الجزائري

للشریك انتفاء مسؤولیته الشخصیة والتضامنیة في حال والجدیر بالذكر أنّه یمكن 
قیامه بإجراءات الشهر القانونیة اللازمة لذلك، من خلال شهر شرط الانتفاء حتى یكون حجّة 
علیه ویتمكن الغیر من معرفته، ولا یمكن الاحتجاج علیه ما دام أنّه لا یسيء إلى الغیر 

قف عن م لدائنیها إذ العبرة بتاریخ التو لعاالمتعامل مع الشركة، ولا یؤثر على الضمان ا
ق الأمر بانضمامه إلى الشركة، وهي لشریك وصف التاجر إذا تعلّ اكما أنّه لا یأخذ . الدفع

. )3(في حالة توقف عن الدفع وبهذا المعنى فإنّه غیر مسؤول عن دیون الشركة المنظم إلیها

2005الشركات التجاریة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، محمد فرید العریني ومحمد السید الفقي، )1(
.134.ص

الطبعة الثامنة، دار هومة للطباعة ،، شركات الأشخاصالشركة في القانون التجاري الجزائريضیل، أحكام نادیة ف)2(
.118.ص،2009والنشر و التوزیع، الجزائر، 

.119-118.، ص صالمرجع نفسه)3(
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.الشریك المتنازل: ثانیا

لا یجوز أن تكون «: على أنّهمن القانون التجاري الجزائري560تنص المادة 
حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول، ولا یمكن إحالتها إلاّ برضا جمیع 

.»...الشركاء

ع قد أجاز للشریك بالتنازل عن صحته متى ة أنّ المشرّ ویستنتج من خلال هذه الماد
قة والاعتبار الشخصي الذي یمیّز شركة للثّ وافق جمیع الشركاء على هذا التنازل نظرا 

.التضامن عن غیرها

لتنازل بموجب لكما ألزم المشرّع المتنازل عن حصته بإتمام إجراءات الشهر المتطلبة 
من القانون التجاري 561ي بناءا على نص المادة عقد رسمي، مع القید في السجل التجار 

یساءل عن دیون الشركة اللاحقة على تنازله، وهو مته ولا فالشریك المتنازل تبرأ ذّ الجزائري
أمر منطقي ذلك أنّه قد استوفى إجراءات التنازل وتقع مسؤولیة هذه الدیون على الشریك 

.المتنازل إلیه

لتنازل فهل تقع على عاتق مسؤولیة المتنازل أم الكن ماذا عن الدیون الناشئة قبل 
فمن یكون محلا لشهر إفلاسه تبعا لإفلاس الشركة؟أنّها تنتقل إلى المتنازل إلیه، وبالتالي 

هذا وقد تباینت آراء الفقهاء إذ هناك من یعتبر أنّ المتنازل إلیه هو الذي یسأل عن 
ات والالتزامات، على أساس أنّ التنازل قد تم شهره حسب ما یقتضیه مختلف هذه التعهدّ 

الي فإنّ أثر إفلاس الشركة المتنازل، وبالتّ القانون ویترتب على ذلك حلول المتنازل إلیه محل 
.)1(لا یمتد إلى هذا الأخیر

یتم إلاّ بموافقة ین لاإلى اعتبار التنازل من قبیل حوالة الدّ ین یتّجه بعض الفقهفي ح
را ما یتم الموافقة على ة المتنازل ولا یشهر إفلاسه، ونادمدائني الشركة وبمجرد ذلك تبرأ ذّ 

.44.الجیلالي زقاي، المرجع السابق، ص)1(
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كما یمكن للشریك .)1(نه خطر عدم استحقاق دیونهم من المتنازل إلیهذلك لما قد ینجم ع
.)2(المتنازل أن یتحفظ على دیون الشركة السابقة إذا ما وافق دائني الشركة على ذلك

المتوفيالمنسحب و الشریك:الفرع الثاني

الشریك المنسحب: أولا

من الشركة شریطة قیامه بإجراءات الانسحابسمح المشرّع الجزائري للشریك لقد
نوان الشركة من عاسمهشهر انسحابه منها في السجل التجاري، كما ألزمه أیضا بحذف 

قة والائتمان التجاري على الشركة الغیر في غلط وهو ما قد یؤثر على الثّ وهذا تجنبا لوقوع
.مع المتعاملین معها

المنسحب عن الدیون اللاحقة إذا كقاعدة عامة تنتهي المسؤولیة على الشریك 
لانسحابه بعد إعلان انسحابه وحذف اسمه من عنوان الشركة، ذلك أنّ تاریخ توقف الشركة 

.)3(عن الدفع قد نشأ بعد انسحابه منها وبالتالي لا یشهر إفلاسه تبعا لشهر إفلاس الشركة

عن الدفع حقا لتاریخ التوقف في حالة ما كان انسحاب الشریك لاوبمفهوم المخالفة
أي أنّ الشركة قد توقفت عن دفع دیونها التجاریة قبل انسحابه منها، وسابقا لهذا القید فإنّه 
یمكن طلب شهر إفلاسه في أجل عام من تاریخ قید انسحابه من الشركة في السجل 

.السابقة الذكرالقانون التجاري الجزائريمن 220، وهذا ما نص علیه المادة )4(التجاري

سحب للشروط المنصوص علیها قانونار بالذكر أنّ عدم استیفاء الشریك المنوالجدی
حتى ولو كان تاریخ توقف الشركة على دفع دیونها كان بعد انسحابه منها فإنّ الإفلاس 

www.arablawinfo.comحسین العفیف، أثر إفلاس شركات الأشخاص على الشركاء، موقع الإنترنت ماجد)1(
.22.ص

.45.الجیلالي زقاي، المرجع السابق، ص)2(
.ج.ت.ق220/2المادة )3(
.265.سمیحة القلیوبي، الموجز في أحكام الإفلاس، المرجع السابق، ص)4(
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یشمله هو أیضا، وهذا تبعا لفكرة الظهور وهو تعامل الغیر مع الشركة باعتباره له صفة 
.)1(الشریك المتضامن

سنة لا یبدأ إلاّ من تاریخ شطب الشریك المنسحب اسمه من السجل كما أنّ أجل 
ى من الاستفادة من هذا الأجل فصفته التجاریة اري، وفي حال عدم الشطب فإنّه یعفالتج

.)2(تبقى قائمة إلى غایة شطبه من السجل التجاري

أثناء انسحاب الشریك رات والتعدیلات التي تطرأ القانون بإلحاق جمیع التغیّ كما ألزم
ة على یكون حجّ والنشر في السجل التجاري، وهذا حتىمن الشركة وقیامه بإجراء الشطب 

الغیر المتعامل مع الشركة ونفس الأمر ینطبق في إحالة الحصص عند انسحابه أو خروجه 
من الشركة إذ یجب إخراجها في عقد رسمي ونشرها في السجل التجاري، وهذا طبقا لنص 

.)3(من القانون التجاري الجزائري561/2دة الما

د بتاریخ نشأة الدیون إنّما العبرة تكون بتاریخ یعتّ لاوالملاحظ أنّ المشرّع الجزائري
التوقف عن الدفع فإذا ما كان الشریك قد أعلن انسحابه وقت التوقف عن الدفع، أو كان 

.لاحقا لذلك فإنّ آثار الإفلاس تمتد إلیه أیضا

الشریك المتوفي: ثانیا

ي محله العقد التأسیسي للشركة یجیز حلول ورثة الشریك المتوفّ إذا ما ورد بند في
ق علیهم نظام الإفلاس ى عنه فیطبّ الشركة للإفلاس فإنّهم لیسوا بمنأفإن حدث وأن تعرضت 

هم لا لاكتسابهم صفة التاجر وقت توقف الشركة عن الدفع، واستثناءا إذا كانوا قصر فإنّ 

.294.فریدة عیادي، المرجع السابق، ص)1(
.295.، صالمرجع نفسه)2(
ولا یجوز الاحتجاج بها على الغیر إلاّ بعد إتمام هذه الإجراءات، وكذلك بعد " ج على أنه.ت.ق561/2تنص المادة )3(

".النشر في السجل التجاري
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ه وكان حلول الورثة محلّ وفي حال عدم ، )1(یسألون إلاّ بقدر أموال تركة مورثهم الشریك
لشهر إفلاسه تبعا لإفلاس الشركةضتوقف الشركة عن دفع دیونها سابق لوفاته، فإنّه یتعرّ 

ة، ویتم وهذا خلال أجل سنة من وفاته وإلاّ سقط الحق في شهر إفلاسه إذا ما فاتت هذه المدّ 
غیر أنّه إذا كان توقف ، )2(ذلك بإقرار أحد ورثته أو یكون بإعلان أحد الدائنین عن ذلك

د إلیه حتى ولو متّ اة الشریك فإنّ آثار الإفلاس لا تالشركة عن دفع دیونها التجاریة لاحقا لوف
.)3(نشأت الدیون محل التوقف عن الدفع قبل وفاته

: يس الشریك المتوفّ لشمول الإفلاما سبق فإنّه یشترط باوتذكیر 

.نشوء الدین المتوقف عن دفعه أثناء حیاة التاجر-
ي وهو في حالة توقف وجوب توقف الشركة عن الدفع قبل وفاته، أي أن یكون قد توفّ -

.عن الدفع

رأسمال الشركة وتعدد التفلیساتستكمالا: المبحث الثاني

حقوقهم وتحقیق المساواة بینهمین إنّ شهر إفلاس الشركة یهدف إلى استیفاء الدائن
ي ها، والذي یتمثل في رأس مال الشركة والذّ یوهذا لا یتم إلاّ بالحفاظ على الضمان العام لدائن

یة یجب الحفاظ یعتبر الحد الأدنى لهذا الضمان، كما تعتبر موجوداتها أیضا في غایة الأهمّ 
ل هذه الموجودات عن لا تقّ علیها باعتبارها الضمان الحقیقي للدائنین، مما یستوجب أن

.رأسمال الشركة أثناء تأسیسها

ل الضمان العام لدائنیها فإنّه یقتضي بالضرورة وباعتبار رأس مال الشركة یشكّ 
ذلك أنّ علاقة ،)المطلب الأول(استكمال مقدمات رأس مال الشركة من طرف الشركاء
لى الوفاء من طرف مدینهم اعتمادا الدائنین بالشركة علاقة دائنیة أساسها ثقتهم بالقدرة ع

.ج.ت.ق562المادة )1(
.ج.ت.ق219المادة )2(
.45.ماجد حسین العفیف، المرجع السابق، ص)3(
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ن إفلاس شركة التضامن نشوء تفلیسة جدیدة بفعل كما ینجم عا،على معرفتهم برأسماله
ما ینتج عنه تعدد التفلیسات ، وهو أثر حكم إفلاس هذه الأخیرة إلى الشركاء فیهاامتداد

).المطلب الثاني(

رأسمال الشركةستكمالا: المطلب الأول

المشرّع الجزائري إلى مسألة تنظیم استكمال الحصص في رأسمال الشركة ق لم یتطرّ 
غم من كونه أثر بالغ الأهمیة من حیث حفظ وحمایة حقوق في القانون التجاري، بالرّ 

.الدائنین، والذي یقع على جمیع الشركاء في جل الشركات

حصتهم یستلزم على الشركاء في حال صدور حكم یشهر إفلاس الشركة تسدید كامل 
بعد تعریف ) الفرع الأول(عت علیهم وزّ في رأسمال الشركة واسترداد الأرباح الوهمیة التي 

وأن یكون وفق آلیة لتحصیل كما أنّ استكمال رأسمال الشركة لابدّ ، موجز لرأسمال الشركة
لتفادي لة قانونا لذلك، وللشریك تقدیم مختلف الدفوعتلك الحصص مع تحدید الجهة المخوّ 

).الفرع الثاني(استكمال حصته في رأسمال الشركة 

مفهوم رأسمال الشركة: الفرع الأول

مة عها بذّ الشركة الشخصیة المعنویة فإنّ أوّل أثر ینشأ عنها هو تمتّ اكتسابعند 
والذمة المالیة لیست هي نفسها رأسمال الشركة وإنّما ما "مالیة مستقلة عن ذمم الشركاء فیها، 

.)1("إلاّ مجموع ما للشخص وما علیه من حقوق والتزامات مالیةهي 

.70.هارون أوروان، المرجع السابق، ص)1(
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تعریف رأس مال الشركة: أوّلا

التي تقدّر بالنقود، فیستوي أن تكون الحصة و مجموع الحصص النقدیة والعینیة ه
. )1(د قیمتها عند تأسیس الشركةحق ملكیة أو منفعة أو أي حق عیني آخر، بحیث تحدّ 

أنّ المشرّع اشترط في طلب تسجیل شركة التضامن تحدید مقدار رأسمالها وكذلك باعتبار
.حصة كل شریك فیه

، وهذا ما یصطلح وإنّ قیمة المقدمات العینیة والنقدیة تبقى ثابتة غیر قابلة للتغییر
تحت أي ظرف یمكن ولاللدائنین، علیه بمبدأ ثبات رأس المال باعتباره یشكل الضمان العام 

إلاّ من خلال تعدیل ، كأن یوزع على الشركاء جزء منه كأرباح،وبأي شكل كانالمساس به
تساوي قیمة رأسمال الشركة أو تزید )2(كما یجب أن تكون موجودات الشركةنظام الشركة،

عنها، ولا یجب أن تقل عنه ومتى حدث ذلك استوجب القیام بمختلف التعدیلات الضروریة 
مال الشركة، وإبراز القیمة الحقیقیة له حتى یعلم الغیر المتعامل معها، إلاّ أنّه في على رأس

مثل هذه الحالة نادرا ما تكون في شركة التضامن نظرا لمسؤولیة الشركاء المتضامنین عن 
.)3(دیون الشركة بصفة مطلقة

ها ویعتبر تقدیم الحصص من الشروط الجوهریة لقیام عقد الشركة، وقد نصّ علی
م إذ یجب على كل شریك أن یقدّ ،)4(المشرّع في القواعد العامة من التقنین المدني الجزائري

حصة معینة في رأسمال الشركة، إذ لا یمكن أن یتم تكوین الشركة بمعزل عن حصص 
وتكون الحصص المقدمة من الشركاء لأجل ، )5(الشركاء، التي تمثل محل عقد الشركة

2010كفاح عبد القادر الصوري، أحكام رأس المال في الشركات، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر، الأردن، )1(
.33.ص

.ویقصد بموجودات الشركة كل ما للشركة من أموال ثابتة أو منقولة، وما لها من حقوق لدى الغیر)2(
.71.ان، المرجع السابق، صهارون أورو )3(
.ج.م.ق416المادة )4(
.217.صالسابق، كفاح عبد القادر الصوري، المرجع )5(
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من أجله الشركة، إمّا نقدیة أو عینیة أو حتى حصة عمل أو تحقیق الغرض الذي وجدت 
.دیونا لدى الغیر

أنواع الحصص المقدمة في رأسمال الشركة: ثانیا

:حصص نقدیة-1

لوضع الغالب في تقدیم ، وهو امبلغا من النقود كحصة في الشركةیقدّم الشریك
د یلزم الشریك الذي تعهّ ن رأسمال الشركة وبالتالي بمجموع هذه الحصص یتكوّ الحصص، و

د عن تقدیم حصتّه في الوقت المحدّ فوإذا ما تخلّ . ق علیهابتقدیم حصته في المواعید المتفّ 
له عن القیام بالتزاماته، كما یحق تحوّ ، وهذا بسبب )1(یلزم بالتعویض طبقا للقواعد العامة

ین وفوائد قانونیة لدّ للشركة بصفتها دائن التنفیذ على أمواله بما لها من حقوق في أصول ا
إلى اضطراب المركز المالي للشركةي وتعویضیة ، ذلك أنّ التأخیر في تقدیمها قد یؤدّ 

.)2(ي إلى الفشل في مشروعهاوالذي یؤدّ 

:حصص عینیة-2

قارا أو منقولا، مادیا أو معنویا رأسمال الشركة عینا، عفيم الشریك حصةفقد یقدّ 
خذ تقدیمها إلى الشركة، إذ تتّ إجراءاتم الحصة العینیة بإتباع وقد ألزم المشرّع الجزائري مقدّ 

من القانون 422شكلین إمّا على سبیل التملیك أو الانتفاع وهو ما ورد في نص المادة 
.المدني الجزائري

، فإن أحكام البیع هي )3(وهو الأصلفإذا ما قدّمت الحصة العینیة على سبیل التملیك 
التي تسري علیها، ذلك أنّ الملكیة تنتقل إلى الشركة وتخرج عن ملكیة صاحبها نهائیا، فقیام 

.ج.م.ق421المادة )1(
. 34.ص، المرجع السابق،نادیة فضیل، أحكام الشركة في القانون التجاري الجزائري)2(
تعتبر حصص الشركاء متساویة القیمة وأنّها تخص ملكیة المال لا مجرد الانتفاع « : علىج.م.ق419نصّت المادة)3(

.»به ما لم یوجد اتفاق أو عرف یخالف ذلك 
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مة الغیر للشركة على الشریك بتقدیم سیارة أو عقار أو حتى علامة تجاریة أو دین على ذّ 
وحصص .)1(ةسبیل التملیك، فإنّه لا یحق له المطالبة باستردادها أثناء انقضاء الشرك

.یر ذلكالشركاء كأصل تكون ملك للشركة إلاّ إذا وجد اتفاق بغ

م الحصة الشریك مقدّ هذه الحصة لأحكام البیع تجعلوالجدیر بالذكر أنّ خضوع 
یة التي قد تشوب العین التي وضمان العیوب الخفّ ض والاستحقاقضامنا لها من التعرّ 

أمّا إذا قدّمت الحصص على سبیل الانتفاع لا ، للقواعد العامةانتقلت إلى الشركة طبقا
مة مالكها التملیك فإنّ أحكام الإیجار هي التي تطبّق على ذلك، وهي بذلك لا تخرج عن ذّ 

مة الشركة، ولصاحب الحصة تمكین الشركة من الانتفاع في الحصة المقدّ مةولا تنتقل إلى ذّ 
.ق علیهاة المتفّ بانتهاء المدّ مع حقه في استردادها عند انقضاء الشركة أو 

:حصص عمل-3

تقدیم حصة عمل بدل تقدیمه حصة عینیة أو نقدیة متى كان قد یلجأ الشریك إلى 
فها لصالح لهذا العمل فائدة مادیة، كالأبحاث العلمیة والخبرات الفنّیة وقدرات عالیة یوظّ 

لقانون المدني الجزائريمن ا423وفي ذلك قد نصّ المشرّع الجزائري في المادة الشركة، 
في جهد یبذله وتنتفع به الشركة حصة عمل، والتي تتمثللالشریكعلى إمكانیة تقدیم

ي إلى نجاح الشركة ورفع رأسمالها وتحقیق أرباح، شترط أن یكون هذا العمل جدّي یؤدّ وی
من قبیل حصة عمل كل الخبرات في الشأن التجاري أو القانوني، وكذلك التسییر ویعدّ 

المحاسبي والمالي والدراسات الاستشرافیة المستقبلیة، فلا یعتبر العمل یدوي كحصة في 
.)2(شركة

بر عن العمل لصالح الشركة أعتّ اجباته أو عجزهو أداءوفي حال تقاعس الشریك عن 
ة مستدیمة أو عاهلمرضنتیجة د بتقدیمها، حتى ولو كانالتي تعهّ متخلفا عن تقدیم حصته 

.58.، ص2014سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، الطبعة السادسة، دار النهضة العربیة، مصر، )1(
.37.صع السابق، المرجمحمد فرید العریني ومحمد السیّد الفقي، )2(
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كما أنّه للشركة أن تطالب بالتعویض عند قیام الشریك بحصة تمنعه نهائیا عن العمل، 
ي إلى المنافسة غیر عمل، بأعمال من نفس النوع في شركة أخرى منافسة، وهذا ما قد یؤدّ 

تأثر على الأرباح سالخاص فیحق للشركة أن تالمشروعة، وأن یباشر ذلك العمل لحسابه 
.)1(الناتجة عن العمل الذي قام به

والجدیر بالذكر أنّ حصة العمل المقدّمة لا تصلح أن تكون حصة في رأسمال الشركة 
یمه بمال، فإفلاس لاستحالة التنفیذ علیها أو الحجز علیها فهو شيء معنوي لا یمكن تقی

.د بتقدیم حصة عمل في رأسمال الشركةالشریك المتعهّ الشركة لا یستتبع

على جواز تقدیم حصة تكون من القانون المدني الجزائري، 424كما نصت المادة 
في شكل دین لشریك لدى الغیر، لكن ماذا لو لم یفي مدین الشریك بحصته؟ فإنّ لهذا 

لهویة تقدیم هذه الشریك مسؤولیة تعویض الضرر عند حلول أجل تقدیم الحصة، ونظرا 
.ر على رأسمال الشركة فإنّه یتعیّن أن تكون الحصص فوریة غیر آجلةالحصة والتي تؤثّ 

ویلاحظ من خلال عرضنا لمختلف الحصص التي یقوم الشركاء بتقدیمها في رأس 
مال الشركة أنّ الحصة بالعمل لا تكون إلاّ في شركة التضامن وفي الشركاء المتضامنین في 

ات الأموال أمر غیر ممكن التوصیة البسیطة، ذلك أنّ إدخالها في تكوین رأسمال شركشركة 
ةالمالي لهذا النوع من الشركات، إذ یحظر على الشریك تقدیمها في شركللاعتبارنظرا 

الأحكام العامة في الشركات، شركات الأشخاص، شركات الأموال، أنواع مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة،)1(
. 32- 31.، ص ص2009الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة للطباعة والنشر، مصر، خاصة من الشركات،
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، ونفس الأمر ینطبق على شركة ذات المسؤولیة )1(التوصیة البسیطة كشریك موصي
.)2(المحدودة، وشركة المساهمة

وقد یجوز أن تكون محل الحصة المقدمة في رأسمال الشركة حسب بعض الفقهاء في 
الشریك الذي یظهر اسمه في بهاتع قة التجاریة، فنظرا للشهرة التجاریة التي یتمالائتمان والثّ 

عنوان الشركة، فإنّ المتعاملین مع الشركة یكسبون ثقة ذلك الشخص بضمانه الشخصي 
.لدیون الشركة، ولا تكون هذه الحصة إلاّ في شركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة

ه وتأثیره على غیر أنّه لا یمكن بأي حال من الأحوال اعتبار نفوذ شخص أو قوتّ 
.)3(كحصة في الشركةالغیر

رأسمال الشركةستكمالاصور : ثالثا

حكم شهر إفلاس الشركة، كان لازما على الشركاء إتمام حصصهم فيمتى صدر 
الضمان العام لدائنیها، ویتم إتمامه بناءا على استكمال مقدّمات رأس رأسمال الشركة باعتباره

.فیض غیر القانوني لرأسمال الشركةالتخال ترداد الأرباح الصوریة وكذلك بإبطالمال أو باس

یلتزم الشركاء الموصون بدیون الشركة فقط في حدود قیمة حصصهم ... «:علىج.ت.ق1مكرر563تنص المادة )1(
.»التي لا یمكن أن تكون على شكل تقدیم عمل 

یجب أن یتم الاكتتاب بجمیع الحصص من طرف الشركاء، وأن تدفع قیمتها كاملة « :علىج .ت.ق567نصّ المادة )2(
بتقدیم عمل، وبذكر توزیع الحصص في القانون سواء كانت الحصص عینیة أو نقدیة، ولا یجوز أن تمثل الحصص

.»الأساسي
.39.محمد فرید العریني ومحمد السیّد الفقي، المرجع السابق، ص)3(
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:استیفاء كامل الحصص-1

ع الجزائري صراحة على استیفاء الحصص في رأسمال الشركة كأثر لم ینص المشرّ 
.)1(سیما العربیة منهاركاء، عكس التشریعات المقارنة لایقع على جمیع الش

ابتداء من تاریخ صدور حكم فیلتزم الشركاء في شركة التضامن بدفع حصصهم كاملة 
یها من التزامات ة حصر ما للشركة من دیون وما علإذ وكلّت مهمّ . )2(شهر إفلاس الشركة
، والذي بدوره یقوم بمختلف الإجراءات اللازمة والضروریة ف القضائيإلى الوكیل المتصرّ 

.سوهذا حتى یحقق هدف نظام الإفلا. )3(لحمایة حقوق الدائنین والمساواة بینهم

د بها الشركاء بمثابة دین علیهم، وهو جزء لا یتجزأ من وتعتبر الحصص التي تعهّ 
د بتقدیمها، ذلك أنّ الأصل في رأسمال الشركة، فتدخل في أصول الشركة من تاریخ التعهّ 

تقدیمها یكون عند تأسیس الشركة، إلاّ أنّه مراعاة لظروف وحالة الشریك المالیة فإنّه یتم منح 
.هاأجل لتقدیم

غیر أنّ الإشكال الذي یثور هو مدى إمكانیة سقوط أجل الدیون من عدمها في ظل 
ف لول الأجل في مواجهة الوكیل المتصرّ إفلاس الشركة، وهل یمكن للشریك الدفع بعدم ح

.؟القضائي

دیسمبر 24الصادر في ،304من المرسوم التشریعي رقم ،من قانون التجارة البریة اللبناني666إذ تنص المادة )1(
یحق لوكیل التفلیسة في جمیع الشركات، أن یجبر الشركاء على إكمال دفع رأسمالهم حتى قبل موعد : "على ما یلي1942

". في نظام الشركةالمحددالاستحقاق
.98.نوال برنوس، المرجع السابق، ص)2(
س یتعیّن على وكیل التفلیسة أن متى صدر الحكم بالتسویة القضائیة أو الإفلا« : على أنّهج .ت.ق255تنص المادة )3(

.»یقوم بكافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق المدین ضد مدینه 
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لقد اختلفت آراء الفقهاء حول مسألة مطالبة الشركاء بتسدید باقي حصتهم في رأسمال 
عض أنّه من غیر الممكن الوفاء بدین قبل حلول أجله، فهو مدین باعتبر الالشركة، إذ 

.)1(للشركة ولا یمكن مطالبته إلاّ بإفلاسه

ف لرأي السابق، وتجیز للوكیل المتصرّ تخالف ا)2(في حین نجد بعض التشریعات
یع الشركات إلزام الشركاء بإتمام دفع حصصهم قبل حلول أجل الاستحقاق في جمالقضائي

.هل من إجراءات التفلیسة وما له من ضمان لحقوق الدائنینالتجاریة، وهذا ما یسّ 

التضامن مسؤول مسؤولیة اء الفقهیة فإنّه باعتبار الشریك في شركة وبعیدا عن الآر 
، وبالتالي هفإنّ إفلاس هذه الأخیرة سیتبع حتما إفلاسالشركةشخصیة وتضامنیة عن دیون 
لو لم تحل آجال الدیون، لأنّ الإفلاس یسقط آجال الدیون یلزم باستكمال حصته حتى و 

كما أنّه لا یجوز الاحتجاج في مواجهة الشركة بأجل الاستحقاق الذي لم .)3(بة علیهالمترتّ 
.لوفاء بهابمثابة دیون تقع على عاتقهم و ملزمون بایحل بعد، فحصص الشركاء تعتبر 

فالشریك المتضامن بالإضافة إلى استیفاء حصته في رأسمال الشركة، فإنّه أیضا 
لإفلاس الشركة مته الشخصیة، ویتم شهر إفلاسه تبعا یكون مسؤولا عن دیون الشركة في ذّ 

.)4(باعتباره مدین أصلي

زیاد صبحي ذیاب، إفلاس الشركات في الفقه الإسلامي و القانون، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النفائس للنشر )1(
.283.والتوزیع، الأردن، د س ن، ص

یسقط الحكم بشهر الإفلاس آجال الدیون « : على1966لسنة 12انون التجارة الأردني رقم من ق331/1تنص المادة )2(
.»المترتبة في ذّمة المفلس 

یؤدي حكم الإفلاس أو التسویة القضائیة إلى جعل الدیون غیر « ج.ت.ق246/1وهذا ما نصّت علیه المادة )3(
. »المستحقة حالة الأجل بالنسبة للمدین 

.302.عیادي، المرجع السابق، صفریدة )4(
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بتحصیل الحصص من الشركاء في غیر القضائيفالوكیل المتصرّ كما أنّ قیام 
د بآجال استحقاق آجال استحقاقها ما هو إلاّ نتیجة أثر مباشر لإفلاس الشركة، ولا یعتّ 

.)1(شریعة المتعاقدینسیسي للشركة، بالرغم من أنّ العقدرة في العقد التأالحصص المقرّ 

ما یمكن ، وإنّ م استكمال الحصص في رأسمالهالا یشترط إفلاس الشركة حتى یت
مطالبة الشركاء بذلك من طرف دائني الشركة من أجل ضمان حقوقهم في الشركة وتقویة 

.الائتمان التجاري

صة في الدعوى حكم شهر إفلاس الشركة هي المختّ التي أصدرت محكمة الإنّ 
جه من والتي توّ الموجهة للشركاء، قصد استكمال رأسمال الشركة قبل حلول آجال الحصص، 

لا أنّهكما، )2(الذي یتولى تمثیل الشركة وكذلك دائنیهاف القضائي  ل المتصرّ طرف الوكی
فع ببطلانها أو بطلان بحوزتهم تجاه الشركة كالدّ تبالدفوع التي كانعالتذرّ یجوز للشركاء 

.الاكتتاب، لأنّ ذلك من شأنه الإضرار بمصلحة الدائنین

ركاء ینبع من حالة الإفلاس ذاتهال الأساس القانوني لاستیفاء الحصص من الشولعّ 
ذلك أنّ الشركة المفلسة تقوم بتحصیل كل ما لدیها من حقوق حتى تتمكن من الوفاء بدیونها 

ویظهر هذا الالتزام من ،)3(بالإضافة إلى أنّ عقد الشركة یلزم الشركاء على تقدیم حصصهم
الشركة «: علىالجزائريمن القانون المدني 416تعریف عقد الشركة ذاته إذ تنص المادة 

عقد بمقتضاها یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على المساهمة في نشاط 
»فیكون ملزمین بتنفیذ مضمون العقد.. مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد

العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه، ولا تعدیله إلاّ باتفاق الطرفین أو « : على أنّ ج .م.ق106تنص المادة )1(
. »للأسباب التي یقررها القانون 

.99.صبرینة بن دریس، المرجع السابق، ص)2(
.280.زیاد صبحي ذیاب، المرجع السابق، ص)3(
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في رأسمال الشركة أهم أثر یقع على عاتق د بهاالمتعهّ د مسألة تقدیم الحصص فتعّ 
استحقاقها باعتبار الشریك متضامند بأجل الشركاء بعد إعلان إفلاس الشركة، دون أن یعتّ 

إذ یجب أن تكون معاملة الدیون المستحقة على الشركة تختلف عن معاملة الدیون التي هي 
.)1(في رأسمال الشركةمة الغیر، وهذا حمایة للضمان العام للدائنین المتمثلفي ذّ 

:استرداد الأرباح الصوریة-2

ن أیضا إعادة أنصبة فبالإضافة لاستیفاء الحصص في رأسمال الشركة فإنّه یتعیّ 
.عت على الشركاء استكمالا لرأسمال الشركة المفلسةالأرباح الصوریة، التي وزّ 

فإنّ الهدف من السابقة الذكر،من القانون المدني الجزائري416المادة ووفق نص 
ة الشركاء هو اقتسام الأرباح والذي یعتبر من الأركان الموضوعیة الخاصة لتكوین نیّ التقاء

.عقد الشركة

فالغرض من تأسیس الشركة هو الحصول على أرباح معینة بعد مزاولتها لنشاطها 
.التجاري، وقیامها بمختلف الأعمال المتفق علیها في العقد التأسیسي

علیهم )2(الأرباح علیهم بالتساوي، ویجب أن یتم توزیع الأرباح الصافیةویتم توزیع
ل الخسارة ولا یجوز ورود بند في عقد الشركة یعفي أحد الشركاء من تحمّ ،ولیست الإجمالیة

.)3(فقط، وهو ما یسمى بشرط الأسد الذي یبطل ویبقى العقد صحیحا في الشركات التجاریة

.303.فریدة عیادي، المرجع السابق، ص)1(
الأرباح الإجمالیة مطروحا منها المصاریف العامة والإستهلاكات واقتطاع الاحتیاطي الذي : ویقصد بالأرباح الصافیة)2(

سمیحة القلیوبي، الشركات : راجع. د الشركة و ما یقتضیه العرفیمثل مالا خاصا لها، أو یطرح منها ما هو وارد في عق
.ج.ت.ق720المادة : كذلكراجع، 74تجاریة، المرجع السابق، صال
إلیاس ناصیف، الكامل في قانون التجارة الشركات التجاریة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، منشورات بحر المتوسط )3(

.32.، ص1982باریس، د ب ن، - ومنشورات عویدات بیروت 
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ركة وهي في حالة یعمد الشركاء إلى تحصیل أرباح من الشغیر أنّه قد یحدث وأن 
ل من خصومها فیكون هدف توزیع الأرباح ما هو كون أصول الشركة أقّ مالیة مضطربة، فت

ة المركز المالي لها، إلاّ أنّ هذه الأرباح قد تم إلاّ إیهام الغیر المتعامل مع الشركة بقوّ 
الأمر الذي یستلزم .  )1(لضمان العام للدائنیناقتطاعها من رأسمال الشركة، وهو ما یمس با

جاج ة الشریك الذي قبض الأرباح الصوریة، إذ لا یجوز له الاحتولا عبرة بنیّ استردادها
لصوریة هذه الأرباح ویمتنع عن ردّها، ذلك أنّه یفترض لكل شریك في شركة العلم بجهله

ها وحساباتها المالیة، وحتى بأحوالها وحق إطلاعه على مختلف دفاتر الشركة ومستندات
، الأمر الذي یجعله عالما بحقیقة المركز المالي )2(الإدارة فیها باعتباره شریك متضامن

.)3(للشركة

هذا وقد یتم إدراج بند في عقد الشركة ینص على توزیع فوائد ثابتة أو إضافیة على 
العمل بهذا الشرط إلى الإضرار ي قت الشركة أرباحا أم لا، وقد یؤدّ الشركاء سنویا سواء حقّ 

بحقوق الدائنین في حالة خسارة الشركة، إذ تنفیذه یعد بمثابة اقتطاع جزء من رأسمال الشركة 
ع هذه الفوائد حتى یتم تعویض ذلك الذي یعتبر الضمان العام للدائنین، إذ یستحسن ألاّ توزّ 

.)4(القدر من الخسائر التي منیت بها الشركة

ع الجزائري بحظر مثل هذه الشروط وخطورتها على رأسمال الشركة لذلك قضى المشرّ 
من القانون 725إذ كان نص المادة الذي یمثل الحد الأدنى من الضمان وضرورة بطلانها، 

یحظر اشتراط فائدة ثانیة أو إضافیة "واضحا في ذلك حیث تنص على أنّه التجاري الجزائري
."ذلك كأن لم یكنلصالح الشركاء ویعتبر كل شرط مخالف ل

.284.زیاد صبحي ذیاب، المرجع السابق، ص)1(
.78.سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، المرجع السابق، ص)2(
.77.المرجع نفسه، ص)3(
.182.أحمد محرز، المرجع السابق، ص)4(
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بعقوبات مدنیة وجزائیة على الشركاء المتحصلین )1(ت بعض التشریعاتهذا وقد أقرّ 
على أرباح وهمیة، وعلى مجلس إدارة الشركة، بحیث تترتب المسؤولیة المدنیة على الفعل 

عة الضار الواقع على رأسمال الشركة، والذي یلزم بالتعویض عن طریق إعادة المبالغ الموزّ 
. إلى الشركة، كما تترتب مسؤولیة جزائیة على من تلقى الأرباح الصوریة أو قام بتوزیعها

ردّها إلى الشركة بناءا على طلب و الذي یقتضي الجزائريوهذا ما لا نلمسه عند المشرّع
من رأسمال الشركة أو من اقتطعت، باعتبارها أرباح صوریة )2(ف القضائيمتصرّ وكیل الال

ره الحقیقي تطبیقا اقدمهذا حتى یعود رأسمال الشركة إلى حالته الجیّدة وإلى الاحتیاطي، و 
.لمبدأ ثبات رأس المال

د الأرباح الصوریة كما یجوز أیضا لدائني الشركة أو الشركة في حد ذاتها المطالبة برّ 
.)3(المأخوذة من رأسمال الشركة من طرف الشركاء والتي لیست حقا خالصا لهم

من 723كل ربح یتم توزیعه على الشركاء مخالف لنص المادةأرباحا صوریةو تعّد 
فقة جمعیة ویكون من قبیل ذلك كل توزیع للأرباح دون مواالقانون التجاري الجزائري

المؤونات اقتطاعوحة قانونا للتوزیع ودون المبالغ المسمالشركاء، وفي حال غیاب 
.والاستهلاكات

للتوزیع على الشركاء هي الأرباح الصافیة، والتي تتشكل حسب كما أنّ الأرباح القابلة
من الناتج الصافي من السنة المالیة بعد من القانون التجاري الجزائري 720نص المادة 

أنّ الأرباح اتضحومؤونات، فمتى خصم جمیع المصاریف والتكالیف اللازمة من استهلاك

2006لسنة  57وتعدیلاته لغایة القانون رقم ،1997لسنة 22رقم ،من قانون الشركات الأردني278/5تنص المادة )1(
آلاف دینار10تزید على على معاقبة كل شخص بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دینار لا

.على كل میزانیة لأي شركة، والقیام بالحسابات وأرباح غیر مطابقة للواقع
.271.السابق، صعبد الحمید الشواربي، الإفلاس، المرجع )2(
.77.سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، المرجع السابق، ص)3(
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ف تفیدین منها من طرف الوكیل المتصرّ صوریة وجب استرجاعها من ید الشركاء المس
.حتى ولو لم تكن الشركة في حالة إفلاسالقضائي

د الأرباح الصوریة فنظرا د بتاریخ توقف الشركة عن الدفع في استرداكما أنّه لا یعتّ 
جب ردّها باعتبارها جزء من الضمان العام بل من رأسمال الشركة، فإنّه یتوّ اقتطعتلكونها 

، فتوزیع الأرباح ولو كانت حقیقیة بعد )1(املة حفاظا عل حقوق الدائنینیجب أن تكون ك
.التوقف عن الدفع فإنّها ترد طبقا لمبدأ عدم جواز الوفاء بأي دین بعد التوقف عن الدفع

عة على الشركاء ویكون الاختصاص لدعوى المطالبة باسترداد المبالغ المالیة الموزّ 
حكم إفلاس الشركة، إذ یكون للمحكمة التي أصدرتر حقیقیة على شكل أرباح غی

.)2(هذه الأخیرةر من وراء إفلاس التي تنجّ اختصاصها شامل في جمیع المنازعات 

یة كبیرة في حمایة الضمان العام للدائنین بوجوب استرجاع ولقد أولى المشرّع أهمّ 
الوكیل رف طعة من رأسمال الشركة من طالمقتصوريبشكل عة جمیع الأرباح الموزّ 
.باعتباره ممثل الشركة والدائنینالمتصرّف القضائي

:إبطال تخفیض رأسمال الشركة غیر القانوني-3

ض الشركة لخسارة أو یكون رأسمالها زائدا عن حاجتها، فیفرض علیها كثیرا ما تتعرّ 
لكن قد یحدث وأن یتم تخفیض رأسمال رأسمالها حتى یتم تغطیة خسارتها،القیام بتخفیض

اره ي من شأنه إلى الإضرار بمصالح الدائنین، باعتبالشركة بصورة غیر قانونیة والذي یؤدّ 
الوكیل المتصرّف ا یقتضي رفع دعوى إبطال التخفیض من ممّ تخفیضا لضمانهم العام

.إلى المحكمة المختصة قانونا وهذا یكون في حالة التوقف عن الدفعالقضائي

.304.فریدة عیادي، المرجع السابق، ص)1(
. 271.عبد الحمید الشواربي، الإفلاس، المرجع السابق، ص)2(
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جراء التخفیض وفق الشروط التي یملیها القانون، فإنّه إلاّ أنّه في حالة ما إذا تم إ
یمكن للدائنین المطالبة بإبطال التخفیض الذي من شأنه الإضرار بهم قبل توقف الشركة عن 

صیة، إذا فیض في حقهم بواسطة الدعوى البولدفع دیونها، كما یمكن أیضا منع إجراء التخ
.)1(مع الشركةما كان تاریخ نشر التخفیض قد تم قبل تعاملهم 

بقواعد حفظ الالتزامة إجراءات عقابیة في حال عدم وقد أقرّ المشرّع الجزائري عدّ هذا
غیر أنّ تخفیض رأسمال الشركة یكون في شركات الأموال ونادرا ما . )2(رأسمال الشركة

.یكون في شركات الأشخاص

آلیة استكمال رأسمال الشركة: الفرع الثاني

الوكیل مة الشركاء عند إفلاس الشركة من طرف المترتبة في ذّ إنّ تحصیل الحصص 
قوم بعرضها على نحو آلیة معیّنة لذلك، والتي سوف نبإتباعلا تتم إلاّ المتصرّف القضائي

ف أكثر من الناحیة العملیة على طریقة تحصیل الحصص والجهة المخوّلة یسمح بالتعرّ 
.قانونا ومختلف الدفوع التي یمكن إثارتها

الجهة المخوّلة قانونا لاستكمال رأس مال الشركة وصلاحیاتها: أولاّ 

لوكیل لإنّه خوّل المشرّع فمن القانون التجاري الجزائري 268بناءا على نص المادة 
سلطة تحصیل أموال الشركة عند شهر إفلاسها، إذ یكون ممثلا للشركة المتصرف القضائي

بجمیع رف القضائيفیقوم الوكیل المتصّ ، )3(حدوللدائنین في استیفاء حقوقهم في آن وا
لدى الغیر والمطالبة بها واستیفائها، لأنّها اللازمة للمحافظة على حقوق المفلسالأعمال 

م للشركة بعد إذ تعتبر أیضا الحصص التي لم تقدّ ،تعتبر بمثابة الضمان العام للدائنین
بها بمجرد إفلاس الشركة، ونفس الأمر على عاتق الشركاء یجب الوفاء بمثابة دیون واقعة 

.274.زیاد صبحي ذیاب، المرجع السابق، ص)1(
.ج.ت.ق827المادة )2(
.248.المرجع السابق، صراشد راشد، )3(
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بالنسبة للأرباح الصوریة الموزعة بینهم، إذ یطالب أیضا بردّها إلى ذمة الشركة لكونها 
ف القضائيالوكیل المتصرّ أخذت بصفة غیر قانونیة، فتعتبر من المهام التي یجب على 

.)1(البدء بها أثناء استلام وظیفته

متى صدر الحكم بالتسویة "علىن التجاري الجزائريمن القانو 255إذ نصّت المادة 
أن یقوم بكافة الإجراءات ف القضائيعلى الوكیل المتصرّ القضائیة أو شهر الإفلاس یتعیّن 

الوكیل ، فوفقا لنص المادة یتضح أنّه على "هیاللازمة لحفظ حقوق المدین ضدّ مدین
، بما فیهم شركاء "الشركة المفلسةلاستیفاء حقوقمباشرة جمیع الدعاوىف القضائيالمتصرّ 

عت علیهم أرباحا شركة التضامن الذین لم یكملوا حصصهم في رأسمال الشركة، أو وزّ 
التحفظي أو التنفیذي على جمیع الإجراءات اللازمة بما فیها الحجز اتخاذوهمیة، كما یمكن 

.أموالهم

القیام بجمیع الأعمال التي تعود بالمصلحة على الشركة ف القضائيللوكیل المتصرّ و 
المفلسة وحمایة المدینین، وله أن یقوم بجمیع الإجراءات الضروریة لاسترداد الأموال على 

.)2(سبیل الوكالة أو الودیعة

صیة شرة الدعاوي غیر المباشرة والبولكما یحق له طبقا للقواعد العامة القیام بمبا
التنفیذ على و له.)3(العام للدائنین في مواجهة الشركاء المدینین للشركةالضمانعلىحفاظا

ما للشركة من حقوق تجاه الشریك المدین بقیامه بإجراءات القید على عقارات الشریك لصالح 
.)4(الشركة المفلسة إذا لم تكن قد أجرتها

.235.عزیز العكیلي، شرح القانون التجاري، المرجع السابق، ص)1(
.236.المرجع نفسه، صعزیز العكیلي،)2(
.91.هارون أوروان، المرجع السابق، ص)3(
.361.مصطفى كمال طه، الأوراق التجاریة والإفلاس، المرجع السابق، ص)4(
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إذ یجب علیهم ومن غیر الممكن الوفاء مباشرة لدائني الشركة وهي في حالة إفلاس، 
ع ، ولا یمكن بأي حال من الأحوال التذرّ ف القضائيسدید تلك الحصص إلى الوكیل المتصرّ ت

بقا من غیر أن د بها سالتي تعهّ االحصص بعدم حاجة الشركة للأموال، فهو ملزم بإتمام
سبب المطالبة والغرض منه، كما أنّ إفلاسهم یؤدي إلى ف القضائيلوكیل المتصرّ لیثبت 
.)1(أجل إتمام الحصص بسبب مسؤولیتهم التضامنیة عن دیون الشركةسقوط

ف القضائي الوكیل المتصرّ وفیما یخص مبدأ المساواة الذي یجب احترامه من طرف 
عند مطالبته بدفع المبالغ المالیة المتبقیة في رأس مال الشركة فإنّه مادام أنّ جمیع الشركاء 

، فلا بالتضامن عن دیون الشركة، فإنّ مطالبتهم بإكمال الحصص تشملهم جمیعامسؤولین
یمكن أن یطالب أحد الشركاء وحده دون الآخر إذ لابدّ وأن تكون نوعا من المساواة بین 

.)2(الشركاء

د بملاءة الشریك من عدمه ذلك أنّ الشركاء ملزمین بدفع حصصهم لاكتسابهم ولا نعتّ 
عة الشركة التي تتطلب تضامن كافة الشركاء، كما أنّ التحصیل یكون صفة التاجر، ولطبی

.ین فالشركة دائنة للشریكلصالح الشركة حتى ولو لم تفلس، وذلك عبر حلول أجل الدّ 

مدى جواز إثارة الدفوع: ثانیا

وكیل اللشركة تقع على عاتق وكما ذكرنا سابقا فإنّ مسؤولیة تحصیل حقوق ا
الشركة واسترداد ، بإلزامه الشركاء على سداد حصصهم في رأسمال ف القضائيالمتصرّ 

ف بالاحتجاج في مواجهة الوكیل المتصرّ لكن قد یقوم الشریك المتضامن الأرباح الصوریة، 
.جه له في مجال الإفلاسعاء الموّ بالدفوع التي یراها مناسبة لدرء الإدّ ئيالقضا

.91.السابق، صهارون أوروان، المرجع )1(
.92.المرجع نفسه، ص)2(
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:الدفع ببطلان الشركة-1

، فإنّه قد )1(باعتباره ممثلا للشركة وللدائنین في آن واحدف القضائيلوكیل المتصرّ فا
، ففي هذه الحالة یمكن للشركاء یقوم بإجراءات حصر الدیون بصفته نائبا عن الشركة

الاحتجاج في مواجهته ببطلان الشركة لعدم شهرها في السجل التجاري، إمّا إذا كان طلبه 
إلاّ أنّه لا یجوز إنّ مثل هذا الدفع یكون مرفوض، ن فجاء بصفته ممثلا لجماعة الدائنی

، حتى معلى الوفاء بحصصهوا مرغمینالتمسك بالدفوع ذلك أنّ الشركاء المتضامنین یكون
.ولو لم تفلس الشركة

:الدفع بالمقاصة-2

من الشركة والشركاء فیها یكونون دائن المقاصة أداة وفاء وبها تقضي الدیون، فكل
:في هذه الحالة نمیّز بین حالتین، و )2(الوقتومدین في نفس 

یجوز للشریك التمسك بالدفع بالمقاصة إذا ما تم إجراء المقاصة قبل شهر إفلاس -
. )3(ین قد تم تسویتهالشركة، باعتبار الدّ 

ه الحالة لا یجوز التمسك بالدفوعأمّا إذ تمت المقاصة بعد إفلاس الشركة ففي هذ-
حتى یستوفي حقه مع الدائنین لى الشركة ویدخل في تفلیستهادیونه إإذ یقوم الشریك بدفع 

.الآخرین

:الدفع بالتقادم-3

المعروضة أمامها بسبب تقادم تغنى المحاكم عن النظر في الدعاوىكثیرا ما تس
.ة التي حددّها المشرّع في الدعوىة الزمنیالدعوى بمرور المدّ 

.235.عزیز العكیلي، شرح القانون التجاري، المرجع السابق، ص)1(
.334.مصطفى كمال طه، الأوراق التجاریة والإفلاس، المرجع السابق، ص)2(
.ج.م.ق300المادة )3(
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لحصص في رأسمال الشركة دیون في واستكمال دفع اعتبر استرداد الأرباح الصوریة ی
في ف القضائي الوكیل المتصرّ لشركاء، وبالتالي فلو تم شهر إفلاس الشركة وتماطل ذّمة ا

.دة قانوناة المحدّ تقدیم الطلب، فإنّه یجوز للشریك الدفع بالتقادم المسقط بمرور المدّ 

لقواعد العامة االتجاري، وبالتالي الرجوع إلىانون د مدة التقادم في القوالمشرّع لم یحدّ 
سنة في جمیع الحالات، إلاّ ما ورد بشأنها نص خاص والاستثناءات 15هي في التقادم، و 

.)1(الواردة من نفس القانون

تعدد التفلیسات واستقلالها: المطلب الثاني

ة القانون إفلاس الشركاء علیه العادة أنّ إفلاس شركة التضامن یستتبع وبقوّ مما جرت
فیها نظرا لطبیعة مسؤولیتهم الشخصیة والتضامنیة عن دیون الشركة، وبعد حصرنا لمجموع 

لتطرّق إلى تفلیسة الشركة وتفلیسة كل االشركاء الذین یطالهم الإفلاس، كان لابدّ علینا من 
وأنّ لكل شریك واحد من الشركاء مادام أنّ هناك شركة مفلسة وشركاء مفلسین تبعا لها، 

تفلیسة مستقلة عن تفلیسة الشركاء الآخرین وتفلیسة الشركة، وهذا ما یعرف بتعدّد التفلیسات
توزیعها على ولاعتبار نظام الإفلاس یقوم على مبدأ تحقیق أموال الشركة المفلسة قصد 

دائنین رون في نفس الوقت دائنین لكل شریك، وبالتالي یجوز لهؤلاء الدائنیها، والذین یعتب
الدخول في تفلیسة كل من الشركة والشركاء، والتي یتولى أمر إدارة كل هاته التفلیسات 

.ه القاضي المنتدبالوكیل المتصرّف القضائي الذي یعین

)الفرع الأوّل(لمطلب المقصود بتعدد التفلیساتهذا اسنخص بالدراسة في و 
تبة ، ونختم بالنتائج المتر )الفرع الثالث(هابینعلاقة فیماوكذا ال)الفرع الثاني(ومظاهر استقلالها

).الفرع الرابع(عن استقلال هاته التفلیسات

فیما عدا الحالات التي ورد فیها نص خاص عشر سنة،15یتقادم الالتزام بانقضاء « : علىج .م.ق308تنص المادة )1(
.»في القانون، وفیما عدا الاستثناءات الآتیة 
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د التفلیساتالمقصود بتعدّ : الفرع الأول

إنّ إفلاس الشركة والشركاء المتضامنین فیها یكون بناءا على حكم واحد مقرّر لذلك 
كل من الشركة والشركاء المختصة، بحیث یتضمن الحكم إفلاس من طرف الجهة القضائیة 

لشركاء یتولى إدارتها في آن واحد، وعلى الرغم من أنّ تفلیسة الشركة وتفلیسة كل واحد من ا
واحد، إلاّ أنّ هذا لا یعني وحدة التفلیسة بین الشركاء فیما بینهم وبین ف قضائيصرّ وكیل مت
في تكون لكل شریكوالتي یقصد بها أنبل نكون أمام مسألة تعدد التفلیسات. )1(الشركة

شركة التضامن تفلیسة خاصة به ومستقلة ومختلفة عن تفلیسة باقي الشركاء وتفلیسة 
الشركة، بحیث أنّ عدد التفلیسات مرتبط ومرهون بعدد الشركاء فیها، فإذا كان عدد الشركاء 

.)2(سة باحتساب تفلیسة الشركةیتفل11فإنّه تكون هناك 10في شركة المفلسة 

مظاهر استقلال التفلیسات: الفرع الثاني

: جلى فيهناك بعض المظاهر التي تبرّر فكرة تعدد التفلیسات واستقلالیتها والتي تت

استقلال أصول وخصوم كل تفلیسة عن الأخرى: أولا

اب شركة التضامن للشخصیة المعنویة مستقلة بذاتها عن الشركاء فیها، أمر إنّ اكتس
فأصول وخصوم الذّمة الشركاء، وعلیهة مالیة خاصة بها ومستقلة عنمیجعلها تنفرد بذّ 

المالیة للشركة تختلف عن تلك الموجودة في الذّمة المالیة للشركاء، وبالتالي فعند شهر 
إفلاس شركة التضامن والشركاء فیها فإنّه تستقل خصوم وأصول كل من تفلیسة الشركة 

شركة من كل موجوداتها سواء كانت نقدیة أو عینیة إذ تتكون أصول تفلیسة ال. )3(والشركاء
مادیة أو معنویة، إضافة إلى الحصص التي قدّمها الشركاء إلى الشركة نتیجة قدومهم إلیها 

د بتقدیمها سواء كانت حصة نقدیة أو عینیة أو حصة من عمل، أمّا أصول تفلیسة أو تعهّ 

.799.، المرجع السابق، ص1999لسنة 17عبد الحمید الشواربي، الإفلاس في ضوء القانون رقم )1(
.50.الجیلالي زقاي، المرجع السابق، ص)2(
.109.هارون أوروان، المرجع السابق، ص)3(
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الشخصیة عقارا كانت أو منقولا تضمن كل أمواله كل واحد من الشركاء المتضامنین، فت
إذا ، )1(باستثناء تلك الأموال التي قدّمها كحصة في الشركة وذلك لانتقال ملكیتها للشركة

.التملیك، أمّا إذا لم تكن كذلك فإنّها تدخل ضمن أصول تفلیسته على سبیلدّمةكانت مق

فتتكون خصوم تفلیسة الشریك من جمیع الدیون أمّا بالنسبة لخصوم هاته التفلیسات
والحقوق المترتبة في ذّمته نتیجة مباشرته لأعمال بصفة منفردة، أمّا خصوم تفلیسة الشركة 

.)2(فتتضمن كل الدیون والحقوق التي على عاتقها

اختلاف دائني كل تفلیسة عن الأخرى: ثانیا

تنشأإفلاس شركة التضامنممّا هو متفق علیه أنّه وبمجرد صدور الحكم بشهر
لا مجال للشركة دائن واحد ففي حالة ما إذا كانجماعة تعرف بجماعة الدائنین، أما

یل المتصرّف وكالم بتمثیلهاویقو .)3(مادام هناك دائن واحدللحدیث عن هذه الجماعة
كل علیهمة وتقسیمها بالتساوي ركالتنفیذ على أموال الشإلي مبدورهونیهدفنوالذیالقضائي
نه، وهؤلاء الدائنین إمّا دائنین عادیین أو دائنین ممتازین برهن رسمي أو حیازي، إلاّ یحسب د

أنّه في المقابل یشترط في الدائن المنظم إلى جماعة الدائنین أن یكون دینه مرتب في ذّمة 
.الشركة بتاریخ سابق لتاریخ الحكم بشهر إفلاسها

، ویمكن لدائني ف القضائيطرف الوكیل المتصرّ من وأن یتم تحقیق دیون الشركة
تفلیسة الشركة، في حین أنّ دائني الشركاء لا یمكنهم ركة الانضمام إلى تفلیسة الشریك و الش

، باعتبار أنّ دائن الشركة هو دائن الشریك في نفس الانضمام سوى إلى تفلیسة الشریك
.)4(للشركةاالوقت أمّا دائن الشریك فلا یعد دائن

.800.السابق، صصدرالم،1999لسنة 17عبد الحمید الشواربي، الإفلاس في ضوء القانون رقم )1(
109.هارون أوروان، المرجع السابق، ص)2(
.133.مصطفى كمال طه ووائل نور بندق، المرجع السابق، ص)3(
.109.، صالسابقهارون أوروان، المرجع )4(
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استقلال الحكم بشهر الإفلاس: ثالثا

إنّ صدور الحكم بشهر الإفلاس یعد من بین الشروط الشكلیة الواجب توافرها لاعتبار 
، والذي نصّت علیه المدین التاجر في حالة إفلاس سواء كان شخص طبیعي أو معنوي

یترتب إفلاس ولا لا «: في فقرتها الأولى على أنّهمن القانون التجاري الجزائري225المادة 
.»تسویة قضائیة على مجرّد التوقف عن الدفع بغیر صدور حكم مقرّر لذلك

مقرّر لذلك حكموعلیه فلا مجال للحدیث عن إفلاس شركة التضامن إلاّ بصدور
صادر من الجهة القضائیة المختصة، وغالبا ما یتضمن هذا الحكم إفلاس الشركاء فیها، أي 

م واحد، إلاّ أنّ هذا لا یعد بالقاعدة العامة اء فیها بموجب حكشهر إفلاس الشركة والشرك
على الحكم، إذ یمكن أن یشهر إفلاس الشركة بموجب حكم مستقل عن الحكم القاضي بشهر 

عن ذكر اسم بعض الشركاء أو كلهم حالة ما إذا تم السهوفي، وذلكإفلاس الشركاء فیها
في الحكم المتعلّق بشهر إفلاس الشركة، إذ یتم شهر إفلاس الشركاء في هذه الحالة بحكم 
لاحق مستقل عن حكم إفلاس الشركة، وذلك بعد تقدیم الطلب بتصحیح السهو أمام الجهة 

من دون كما یمكن للمحكمة أن تحكم بشهر إفلاس شریك متضا. )1(القضائیة المختصة
لدیون التي على عاتق الشركة وأنقذها من إفلاس الشركة، إذا ما قام أحد الشركاء بسداد ا

عد رجوعه على الشریك المتضامن الآخر بدفع نصیبه من دیون الشركة خطر الإفلاس، وب
التي قام بدفعها على أساس المسؤولیة التضامنیة، وامتنع عن ذلك وقدّم الشریك الذي سدّد 

ي یستدعي شهر إفلاسه، وهذا ركة طلب شهر إفلاسه باعتباره متوقف عن الدفع الذدیون الش
.)2(على شيء إنّما یدل على استقلال التفلیسات وتعددهاإن دّل

.413.ارة، الإفلاس، المرجع السابق، صإلیاس ناصیف، الكامل في قانون التج)1(
.110.هارون أوروان، المرجع السابق، ص)2(
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اختلاف تاریخ التوقف عن الدفع: رابعا

یة بالغة خاصة فیما یتعلق بتحدید فترة الریبة، وإبطال تاریخ التوقف عن الدفع أهمّ لإنّ 
جمیع تصرّفات المدین المفلس شخصا طبیعیا كان أو معنوي خلال هذه الفترة، بل ویعد هذا 

ولا یشترط . التاریخ من بین البیانات الضروریة التي یجب أن یتضمنها الحكم بشهر الإفلاس
هناك عدّة تفلیسات، إذ یختلف من شریك لآخر في هذا التاریخ أن یكون واحدا إذا ما كانت

وعن الشركة ذاتها، ویحدث هذا في حالة ما إذا باشر أحد الشركاء تجارة مستقلة وخاصة به 
ففي هذه وتوقف عن الوفاء بالدیون المترتبة عن هذه التجارة قبل توقف الشركة عن الدفع، 

قف الشركة عن دفع دیونها الشخصیة الحالة فإنّ تاریخ توقفه عن الدفع یختلف عن تاریخ تو 
والخاصة بذّمتها المالیة وسابق له، وبالتالي اختلاف فترة الریبة الخاصة بكل منهم تبعا 
لذلك، وإلى جانب ذلك فقد یختلف تاریخ التوقف عن الدفع بین الشركاء والشركة باختلاف 

لتقدیریة في تحدیده طرق انتهاء تفلیسة كل واحد منهم، حیث یكون للقاضي كامل السلطة ا
.)1(بالنظر إلى الأدّلة المقدمة له

لاحق لتاریخ وفي كل الأحوال لا یمكن أن یكون تاریخ توقف الشریك عن الدفع 
، لأنّه وفي هذه الحالة فإنّ تاریخ توقف الشریك عن الدفع هو نفسه تاریخ توقف الشركة

.)2(مستقلة عن بعضهاتوقف الشركة حتى وإن كانت تفلیسة كل من الشركة والشركاء

العلاقة بین التفلیسات: الفرع الثالث

أقرّت استثناء حول القاعدة ،فكرة المسؤولیة التضامنیة للشركاء في شركة التضامنإنّ 
التي تقضي بعدم تأثر الشركاء المتضامنین مع الشریك المفلس نتیجة إفلاسه مادام العامة 

أنّهم لم یتوقفوا عن الدفع، لاعتبار الشركاء في شركة التضامن مسؤولون بالتضامن عن 

.801-800.السابق، ص صصدرالم،1999لسنة 17عبد الحمید الشواربي، الإفلاس في ضوء القانون رقم )1(
.111.هارون أوروان، المرجع السابق، ص)2(
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دیون الشركة، وبالتالي فالدائن بدین في ذّمة الشركة أن یطالب الشركة أو الشركاء بوجه 
.)1(ي إلى إفلاسهم مرّة واحدةركة أو الشركاء عن الدفع یؤدّ التضامن، وامتناع الش

امة وتتجلى مظاهر العلاقة بین التفلیسات والتي خرج عنها المشرّع عن القاعدة الع
:وهيفي مجموعة من النقاط 

إمكانیة انضمام الدائن إلى تفلیسة الشركة أو تفلیسات الشركاء بكل قیمة دینه، إلاّ أنّه -
وال لا یمكنه الحصول على أكثر من قیمة دینه إلاّ ما تعلق بالفوائد وفي كل الأح

والمصاریف، فإذا حدث وأن حصل على مقدار یفوق قیمة دینه فما علیه إلى إرجاع القیمة 
.الزائدة إلى أموال التفلیسة

إذا قامت أحد التفلیسات بالوفاء للدائن بجزء من دینه بقیمة تفوق مقدار نصیبها في -
ن، فلا یمكن للوكیل المتصرّف القضائي العودة على باقي التفلیسات بقیمة الزیادة التي الدّی

.دفعته التفلیسة الأولى عنها، وهذا راجع للعلاقة التضامنیة ما بین التفلیسات

أو بعضها على أكثر من قیمة دینه إذا حصل الدائن نتیجة انضمامه إلى كل التفلیسات-
مع احتساب الفوائد والمصاریف، یجب على هذا الأخیر الاحتفاظ بمقدار دینه وإرجاع 

.)2(الفائض إلى التفلیسة

نتائج استقلال التفلیسات: الفرع الرابع

على استقلال تفلیسة كل واحد من الشركاء وتفلیسة الشركة مجموعة من تبیترّ 
:النتائج نذكر منها

أثار شهر إفلاس الشركاء المتضامنین تبعا لإفلاس شركة التضامن إلى تجارتهم امتداد-
ه ومستقل عن نشاط حد الشركاء نشاط تجاري خاص بلأالمستقلة، في حالة ما إذا كان 

.52.الجیلالي زقاي، المرجع السابق، ص)1(
.52.، صالمرجع نفسه)2(
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زام الشریك المفلس بالحضور أمام المحكمة وتوقیفه، إضافة إلى وضع الشركة، وذلك بإل
.)1(الأختام على المؤسسات التجاریة الخاصة به، إلى جانب المقر الرئیسي للشركة

نتیجة لاستقلال التفلیسات قد تنتهي تفلیسة أحد الشركاء بإبرام الصلح، دون غیرها من -
دائن الحرّیة في قبول الصلح مع بعض الشركاء دون تفلیسة باقي الشركاء، كما یكون كذلك لل

ئنین إبرام الصلح مع أحد الشركاء أو كلّهم دون أن یقوم البقیة، وفي المقابل فإنّه یمكن للدا
بذلك مع الشركة، وبالتالي یشهر إفلاسها، أو العكس أي یمكن للشركة أن تستفید من الصلح 

تفاق شارة إلى أنّ قیام الصلح یتطلب إ، مع الإدون الشركاء وبالتالي یبقون في حالة إفلاس
مجموع الدیون، والتي تتغیّر وفق عدد لنثلثیالین المقبولین والذین یمثلون أغلبیة الدائن

.)2(نالدائنین وحصة كل واحد منهم في مجموع الدیو 

ي الحكم بشهر إفلاس شركة التضامن والشركاء فیها إلى سقوط حقوقهم المدنیة یؤدّ -
ستثناء بحیث إذا قام التاجر الذي ارة إلیها، لكن هذه القاعدة لها إوالسیاسیة كما سبق الإش

كان شخص طبیعي أو معنوي بسداد أصل ا، أو قبل التسویة القضائیة سواءشهر إفلاسه
ما یخص لاّ أنّه فیإة القانون، ین ومصاریفه فإنّه یستفید من ردّ الاعتبار التجاري بقوّ الدّ 

المتضامن في شركة التضامن التي شهر إفلاسها، أو قبلت الصلح فإنّه لا یرد إلیه الشریك 
الاعتبار التجاري إلاّ إذا قام هذا الأخیر بإثبات وفائه بكافة الدیون التي على كاهل الشركة 

.)3(حتى وإن كان قد منح صلحا منفردا

إذا توقف «: في فقرتها الأولى على أنّهمن القانون التجاري الجزائري355تنص المادة -
في أي وقت من الأوقات سیر عملیات التفلیسة أو التسویة القضائیة، لعدم كفایة الأصول 

.                                                         116.نوال برنوس، المرجع السابق، ص)1(
.ج.ت.ق2_318/1المادة )2(
.ج.ت.ق358المادة )3(
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یجوز للمحكمة بناءا على تقریر من القاضي المنتدب أن تقضي بإقفال هذه العملیات، ولو
.»كان هذا من تلقاء نفسها

جة لاستقلال التفلیسات یمكن للمحكمة أن تقضي بقفل یفهم من نص المادة أعلاه أنّه ونتی
تفلیسة أحد الشركاء لعدم كفایة أمواله فیها، والإبقاء على تفلیسة الشركاء الآخرین والشركة 
قائمة إذا ما كانت أموالها كافیة لذلك، أو قفل تفلیسة الشركة والإبقاء على تفلیسة بقیة 

.الشركاء

إبرام الصلح مع ة لاستقلالها، إذ یمكن أن تنتهي بعضها باختلاف حلول التفلیسات نتیج-
الشریك المفلس في سبب عدم كفایة أموال الشركة أو تحاد، أو قفلها بالدائنین، أو بالإ

.قة بهالتفلیسة المتعلّ 

مادام أنّ تفلیسة الشركة تضم دائنیها الشخصیین، وتفلیسة الشریك تتضمن دائنیه ودائني -
تقلال التفلیسات، فإنّ القیمة العددیة المتطلّبة لقیام الصلح تختلف من الشركة ونتیجة لاس

.)1(تفلیسة الشركة وتفلیسة الشریك، إذ تكون منخفضة في الأوّل ومرتفعة في الثانیة

.  113.هارون أوروان، المرجع السابق، ص)1(
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:خلاصة الفصل

خلال ما سبق نخلص إلى نتیجة مفادها، أنه بمجرد صدور حكم شهر إفلاس من
على الشركاء فیها، وهذا نظرا لخصوصیة هذا الآثارشركة التضامن تترتب مجموعة من 

:النوع من الشركات ومكانة الاعتبار الشخصي فیها والتي تتجلى في

 ّالقانون وهذا بحكم مسؤولیتهم ة انصراف أثر شهر إفلاس الشركة إلى الشركاء فیها بقو
التضامنیة والشخصیة ومن غیر تحدید عن دیون الشركة كما لو كانت دیونهم الخاصة 

بحد ذاته إفلاس الشركاء، ونتیجة لهذا الحكم وحمایة لحقوق بحیث أنّ إفلاس الشركة یعدّ 
علىع على هؤلاء الشركاء جملة من الآثار منها ما ینصبالدائنین فقد رتّب المشرّ 

فات شخصهم كحرمانهم من بعض الحقوق المدنیة والسیاسیة وكذا إبطال جمیع التصرّ 
التي قاموا بها خلال فترة الریبة، إلاّ أنّه وفي المقابل ورغبة من المشرع من التخفیف 
علیهم ومراعاة للجانب الاجتماعي والإنساني أقرّ إعانة مالیة لهم ولعائلتهم، ومنها ما 

ف  فیها على المالیة من خلال رفع یدهم عن إدارة أموالهم والتصرّ ینصب على ذمتهم 
نحو یضر بمصالح الدائنین، وكذا حصر جمیع دیونهم مع إمكانیة إجراء المقاصة بین 

.ما للشركاء من دیون وما علیهم من التزامات
ذلك مع الإشارة إلىّ أنّ أثر هذا الإفلاس لا یشمل فقط الشركاء في الشركة وإنّما یتعدى

وكذا الشریك انونیة، كالشریك المنسحب والمتوفيلیشمل شركاء آخرین بحكم مراكزهم الق
.المنظم والمتنازل، إذا ما توافرت فیهم الشروط المنصوص علیها قانونا

 استكمال رأسمال الشركة وذلك بإتمام الشركاء تسدید جمیع الحصص التي تعوّدوا
م كة باعتبارها دیون واقعة على عاتقهم یتوجب علیهبتقدیمها قبل الحكم بشهر إفلاس الشر 

توزیعها علیهم سترداد جمیع الأرباح الصوریة التي تم الوفاء بها، كما یستلزم علیهم إ
.من رأسمال الشركة باعتباره الضمان العام للدائنیناقتطعتبشكل صوري، والتي 
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شركة المفلسة والشركاء تعدد التفلیسات واختلافها وهو الأثر الذي یرد على كل من ال
فیها، بحیث تكون لكل شریك تفلیسة مستقلة عن تفلیسة بقیة الشركاء، ومستقلة عن 
تفلیسة الشركة، إذ لكل واحد من الشركاء وكذا الشركة تفلیسة خاصة به ومستقلة عن 
تفلیسة الآخر، بحیث تتكون تفلیسة الشركة من دائنیها دون الدائنین الشخصیین للشریك 

.ن أنّ تفلیسة الشریك تشمل دائنیه الشخصیین وكذا دائني الشركةفي حی
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من خلال استعراضنا لموضوع البحث نخلص إلى أنّ المشرّع أولى أهمیة كبیرة لنظام 
ل خطیرة على حیاة الشركة التجاریة، إذ أنّ صدوره یكون بمثابة الإفلاس، باعتباره نقطة تحوّ 

تأسست منه، وهو ما یؤثر سلبا على الاقتصاد الذي تتحدد موت تجاري ینهي الهدف الذي 
ة ة وازدهار الشركات في الدولة، لاسیما شركات الأشخاص المتواجدمعالمه من خلال قوّ 

والتي تعتبر حصنا منیعا یمنع تدهور النمو وتفشي بكثرة وعلى رأسها شركة التضامن 
.نظام الإفلاس علیهاالبطالة، مما یستدعي الأخذ بعین الاعتبار مدى تطبیق 

ة تنظم إفلاس الشركات وه من أحكام خاصّ فالمتمعن في أحكام الإفلاس یجد خلّ 
المشرّع فقط على التاجر شخص طبیعي، باعتبارها أشخاص معنویة بل اقتصرها التجاریة

الأمر الذي یجعلنا نسقطها على شركة التضامن من خلال تطبیق شروط الإفلاس علیها 
.التي قد تنجر عن ذلك مع مراعاة طبیعة الشركة كشخص معنويومختلف الآثار 

الفقرة الأولى من القانون التجاري الجزائري فإنّه 225و 215وطبقا لنص المادة 
یستلزم شروط موضوعیة وشكلیة لشهر إفلاس الشركة المدینة، وباعتبار شركة التضامن 

الإفلاس إذا ما توقفت عن دفع تاجرا بحسب الشكل الذي اتخذته فإنّه ینطبق علیها شهر
دیونها التجاریة، وهو الأمر الذي لم یحدد المشرّع المقصود بهذا التوقف ولا مضمونه ولا 

.حالاته، وترك أمر ذلك لآراء الفقهاء وأحكام القضاء

غیر متنازع فیه ناشئ عن الدفع لدین تجاري مستحق الأداءجز الحقیقيإذ یتطلب الع
زع ائتمان الشركة، ولیس مجرد ضائقة مؤقتة یمكن تجاوزها، وهو ما عن اضطراب مالي یزع

نص علیه صراحة التشریع المصري وخلوه في التشریع التجاري الجزائري، وهو ما ینطوي 
على خطورة بالغة ومغامرة قانونیة لربط نظام الإفلاس لاجتهادات الفقه والقضاء، مما یؤدي 

ومن الضروري توقف الشركة عن دفع دیونها . ذلك إلى التضارب في التطبیق القضائي
.التجاریة وهي متمتعة بشخصیتها المعنویة، وإلاّ لا تصح أن تكون محلا لشهر الإفلاس
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ولا تنتج هذه الشروط أثرها القانوني في غیاب صدور الحكم بشهر الإفلاس من 
لى عدم أخذ المحكمة المختصة بعد تقدیم الطلب من أصحاب الحق في ذلك، وهذا ما یدل ع

ع بنظریة الإفلاس الفعلي إذ یستلزم صدور حكم الإفلاس، إلاّ في حالة الإفلاس المشرّ 
.بالتقصیر أو التدلیس

إفلاس لهاوأوّ وعند صدور الحكم بإفلاس الشركة تنتج عدّة آثار وبصورة تلقائیة
رض ذلك، فیتم تعیین الوكیل المتصرّف الشركاء فیها وبقوة القانون لأنّ طبیعة الشركة تف

مهمة تحصیل أموال الشركة توكل له،ممثلا للشركة والشركاء والدائنین أیضاالقضائي 
ف فیها على نحو یؤدي إلى الحفاظ على حقوق الدائنین، بما في ذلك والتصرّ وإدارتها

شركاء بعد استكمال رأسمال الشركة عن طریق استیفاء قیمة الحصص التي لم یدفعها ال
واسترداد الأرباح الصوریة التي وزعت علیهم لاعتبارها جزء لا یتجزأ من رأسمال الشركة، 

.د الإجراءات المتبعة في ذلكمها المشرّع الجزائري ولم یحدّ وهي المسألة التي لم ینظّ 

د التفلیسات واستقلالیتها من بین أهم الآثار التي تتولد عن إفلاس شركة كما یعد تعدّ 
ضامن، إذ تنشأ تفلیسة جدیدة مستقلة عن تفلیسة الشركة، فتكون لكل شریك تفلیسة مستقلة الت

عن باقي الشركاء وعن الشركة أیضا، وهو ما لم یشر إلیها المشرّع لا في كیفیة إدارتها ولا 
.في علاقتها مع بعضها البعض

ول الموضوع وفي الأخیر نتمنى أننا قد ساهمنا بمجهودنا البسیط في إیصال فكرة ح
اط الأساسیة المتعلقة بالبحث، ونكون قد الذي عالجناه ولو بصفة موجزة مبرزین مختلف النقّ 

م بعض الاقتراحات والتوصیات والتي أجبنا على التساؤلات التي تم طرحها، ولنا أن نقدّ 
:نتمنى أن تأخذ بعین الاعتبار وتتجلى في

بأحكام الشركات ضمن القانون التجاري أن یفرد المشرع الجزائري نصوص قانونیة خاصة -
.في الباب المتعلق بالإفلاس

.وحالاته وآثاره القانونیةصراحةتحدید معنى التوقف عن الدفعوجب -
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من القانون التجاري بإضافة الحالة المالیة للمدین وتقدیرها قبل 215تعدیل نص المادة -
.صدور الحكم بشهر الإفلاس

من القانون التجاري 216في نص المادة " كیفما كانت طبیعة دینه"إعادة صیاغة العبارة -
دین مدني ن یكون ین المتوقف عن دفعه، فلا یعقل أالجزائري، والنص صراحة على الدّ 

في نفس " عن فاتورة قابلة للدفع"بسیط كاف لشهر إفلاس الشركة ونفس الأمر لعبارة 
لاسیما وأنّ الإفلاس ینتج عنه آثار وخیمة قة ین بدّ المادة، فحبذا لو تم تحدید قیمة الدّ 

.ال أیضاعلى الاقتصاد الوطني وعلى العمّ 
التطرق إلى مسألة عدد الدیون وشروطها حتى نكون أمام توقف عن الدفع بمعناه -

.الحقیقي
.إدراج طرق الطعن غیر العادیة ضمن أحكام الإفلاس في القانون التجاري-
ة تتعلق بأثر الإفلاس على الشركاء في الشركة على أن یتم تخصیص مواد قانونیة مستقل-

أساس أنّهم الفئة الأكثر تأثرا بأحكام الإفلاس، بحیث یراعى فیه وضع الشریك المنسحب 
.ى النحو الذي أشرنا إلیهوالشریك المنظم عل

الحصص أن یولي المشرّع العنایة لمسألة استكمال رأسمال الشركة وطریقة تحصیل-
.وهذا ما یسهل من مهمة الوكیل المتصرف القضائي،ح الصوریةواسترداد الأربا

.الإشارة لموضوع تعدد التفلیسات وكیفیة إدارتها وعلاقتها مع بعضها البعض-
ب الشركة شبح الإفلاس بوضع وضع أحكام خاصة متعلقة بالإجراءات الوقائیة لتجنّ -

خطة إنقاذ الشركات المتعثرة، كإمكانیة دعم مركزها المالي ومنح آجال إضافیة للوفاء 
ذلك مع الأخذ بعین الاعتبار حقوق متى اقتضت مصلحة الاقتصاد الوطنيبدیونها 
.الدائنین

أحكام هذا ع بشكل تفصیلي فيیجدر بالفقه الجزائري البحث والكتابة والاجتهاد والتوسّ -
.النظام لإثراء المكتبة الجزائریة
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تجدر الإشارة إلیه أنّه بالرجوع إلى الجانب العملي، لم نجد أي حالات عملیة ما و 
على مستوى المحاكم تخص إفلاس شركة التضامن ولعل السبب في ذلك نقص القضایا 

البطّال في خلق المعروضة في هذا المجال أمام القضاء، ولكن بفتح المجال أمام الشباب 
مناصب شغل عن طریق الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب، فإنّه سوف تكون مثل هذه 
القضایا أمام القضاء مما یتحتم على القاضي التحكم على مفاهیم الإفلاس وتقدیر المركز 

د العاملة وعلى الاقتصاد الوطني باعتبارها أساس تنمیة المالي للشركة حفاظا على الیّ 
.درات التنافسیة لاقتصادیات الدولالق
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:یةبالمراجع باللغة العر : أولا

I-الكتب:

الكتاب الثاني في الأعمال والعقود دیثة،أحمد محمّد أبو الروس، الموسوعة التجاریة الح.1
جلال للطباعة ط، شركة الجزء الثاني، دالإفلاس،والأوراق التجاریة وعملیات البنوك و 

.س ن دمصر،
طأحمد محمّد محرز، العقود التجاریة، الإفلاس وفقا لأحكام قانون التجارة الجدید، د.2

.2001ن، مصر، دد
ط، منشأة المعارف، مصرالإفلاس التجاري والإعسار المدني، دأحمد محمود خلیل،.3

.س ند
التجارة الجدید، معلقا علیه بأحكام أحمد محمود خلیل، شرح الإفلاس التجاري في قانون.4

.2001ط، منشأة المعارف، مصر، محكمة النقض، د
الإعسار المدني معلقا علیه بأحكام محكمة ود خلیل،أحكام الإفلاس التجاري و أحمد محم.5

.2004ط، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، دالنقض،
د س ، الجزائر، د د نط،دأحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري،.6

.ن
.1998إلیاس أبو عید، الإفلاس، الجزء الأول، د ط، د د ن، د ب ن، .7
إلیاس ناصیف، الكامل في قانون التجارة، الشركات التجاریة، الجزء الثاني، الطبعة .8

.1982ب ن، باریس، د-الأولى، منشورات بحر المتوسط ومنشورات عویدات، بیروت
ط، عویدات للنشر الكامل في قانون التجارة، الإفلاس، الجزء الرابع، دإلیاس ناصیف، .9

.1999والطباعة، لبنان، 
ط، دار الجامعة الجدیدة، مصرهاني دویدار، الأوراق التجاریة والإفلاس، د.10

2006.
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هاني دویدار، القانون التجاري، العقود التجاریة، العملیات المصرفیة، الأوراق .11
.2008س، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، التجاریة، الإفلا

وفاء شیعاوي، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان .12
.2013المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

زیاد صبحي ذیاب، إفلاس الشركات في الفقه الإسلامي والقانون، دراسة مقارنة .13
.ى، دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، د س نالطبعة الأول

.1991ن، مصر، دط، دالمصري، الوجیز في الإفلاس، دنيحس.14
كفاح عبد القادر الصوري، أحكام رأس المال في الشركات، دراسة مقارنة، الطبعة .15

.2010الأولى، دار الفكر، الأردن، 
یة، الإفلاس، العقود التجاریةمحمد السید الفقي، القانون التجاري، الأوراق التجار .16

.2003ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، عملیات البنوك، د
نب ط، دار الفكر العربي، دفلاس، دمحمد سامي مدكور وعلي حسین یونس، الإ.17

.نسد
ومحمد السیّد الفقي، الشركات التجاریة، الطبعة الأولى، منشورات محمد فرید العریني.18

.2005الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
ط، دار الفكر الجامعي مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، أصول الإفلاس، د.19

.2005مصر، 
مصطفى كمال طه وعلي البارودي، القانون التجاري، الأوراق التجاریة، الإفلاس .20

یة، عملیات البنوك، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنانالعقود التجار 
2001.

مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، الأوراق التجاریة والإفلاس، الطبعة .21
.2006الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
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مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة، الأحكام العامة في الشركات، شركات .22
شخاص، شركات الأموال، أنواع خاصة من الشركات، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء الأ

.2009القانونیة، مصر، 
مصطفى كمال طه، الأوراق التجاریة والإفلاس، وفقا لأحكام قانون التجارة الجدید رقم .23

.2010، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، 1999لسنة 17
.1996الإفلاس، د ط، دار النهضة العربیة، مصر، مختار أحمد بریري،.24
نادیة فضیل، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات .25

.2005الجامعیة، الجزائر، 
نادیة فضیل، أحكام الشركة في القانون الجزائري، شركات الأشخاص، الطبعة الثامنة .26

.2009دار هومة، الجزائر، 
ي، الإفلاس والتسویة القضائیة، الطبعة الأولى، دار بلقیس للنشرشریقنسرین .27

.2013الجزائر، 
سعید یوسف البستاني، أحكام الإفلاس والصلح الواقي في التشریعات العربیة، الطبعة .28

.2007الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
لى، دار النهضة العربیة سمیحة القلیوبي، الموجز في أحكام الإفلاس، الطبعة الأو .29

.2003مصر، 
سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، الطبعة السادسة، دار النهضة العربیة، مصر .30

2014.
سمیر الأمین، موسوعة الإفلاس طبقا للقانون التجاري الجدید، الملّد الأوّل، الطبعة .31

.2005الخامسة، دار الكتاب الذهبي، دب ن، 
ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر سویة القضائیة، دعباس حلمي، الإفلاس والت.32

1999.
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.ط، منشأة المعارف، مصر، دس نعبد الحمید الشواربي، الإفلاس، د.33
ط، منشأة ، د1999لسنة 17عبد الحمید الشواربي، الإفلاس في ضوء القانون رقم .34

.2003المعارف، مصر، 
17التفلیس، طبقا لقانون التجارة رقم عبد القادر عزّت، الإفلاس والصلح الواقي من .35

.2000ب ن، ط، النسر الذهبي، د، د1999لسنة 
ط عدنان خیر، القانون التجاري، الأوراق التجاریة، الإفلاس والصلح الاحتیاطي، د.36

.2003المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 
دراسة مقارنة عزیز العكیلي، شرح القانون التجاري، أحكام الإفلاس والصلح الواقي، .37

الجزء الثالث، الطبعة الأولى، الإصدار الثاني، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر 
.2003والتوزیع، الأردن، 

عزیز العكیلي، الوسیط في شرح القانون التجاري، أحكام الإفلاس والصلح الواقي .38
ار الثقافة للنشر والتوزیع دراسة مقارنة، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، الإصدار الثالث، د

.2008الأردن، 
لسنة 17علي البارودي، الأوراق التجاریة والإفلاس، وفقا لقانون التجارة الجدید رقم .39

.2002ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، مصر، ، د1999
ط، المكتب الفنّي للإصدارات عمرو عیسى الفقي، الموسوعة التجاریة في الإفلاس، د.40

.1999ب ن، القانونیة، د
فاروق أحمد زاهر، القانون التجاري المصري، الكتاب الرابع، الإفلاس، الطبعة الثانیة .41

.2006دار النهضة العربیة، مصر، 
راشد راشد، الأوراق التجاریة، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري .42

.2005، الجزائري، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر
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.2010الحقوقیة، لبنان، 

II-رسائل والمذكرات الجامعیةال:
رسائل الدكتوراه:

فریدة عیادي، إفلاس الشركات التجاریة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون .1
.2014-2013، 1الجزائرالأعمال، كلیة الحقوق، جامعة 

الجامعیةالمذكرات:
مذكرات الماجستیر:
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.2009-2008بن یوسف بن خدّة، 
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مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق

.2014-2013، 1جامعة الجزائر
مذكرات المدرسة العلیا للقضاء:
یلالي زقاي، إفلاس شركات الأشخاص، مذكرة التخرّج لنیل إجازة المدرسة العلیا الج.1
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:الملخص

الإفلاستقوم على الاعتبار الشخصي، تخضع لنظام أشخاصشركة التضامن شركة 
ما توافرت إذاإفلاسهاعلى فئة التجار، لتمتعها بصفة التاجر، ویشهر إلاالذي لا یطبق 

اجتماع إلىبالإضافةفیها الشروط الموضوعیة من صفة التاجر والتوقف عن الدفع 
الشركة من إفلاسواحد، والشروط الشكلیة المتمثلة في صدور الحكم بشهر أنالشرطین في 

.إفلاسهامن هذه الشروط فلا  یمكن شهر أيالمحكمة المختصة، وفي حال غیاب طرف

على الشركاء فیها لاكتسابهم صفة أثارشركة التضامن عدة إفلاسرتب شهر كما ی
بحیث التاجر ولطبیعة مسؤولیتهم الشخصیة والتضامنیة من غیر تحدید عن دیون الشركة

باعتباره لرأسمالهافضلا عن استكمالهمبقوة القانونالشركاء و هؤلاءإفلاسإفلاسهاتبعیست
للشركاء مستقلة عن نشوء تفلیسة جدیدة إفلاسهاالضمان العام للدائنین كما یترتب عن 

.تفلیسة الشركة

Résumé :

La Société en Noms Collectifs est une société des personnes fondée sur la considération
personnelle soumise au système de faillite qui n’est pas applicable que sur la catégorie des
commerçants  étant donné qu’elle jouit de sa qualité du commerçant et dont on fait recours à
sa faillite si elle remplit les conditions objectives  du qualité de commerçant et de cessation de
paiement, ainsi que la réunion de deux conditions à fois, et les conditions formelles
consistant au prononcé du jugement prononçant la faillite de la société par le tribunal
compétent, et dans le cas de l’absence de l’une de ces conditions, la faillite ne pourra pas être
prononcée.

La faillite de la Société en Noms Collectifs entraine plusieurs effets sur les associés à cause de
leur qualité de commerçant et vu la nature de leurs responsabilités personnelles et solidaires
sans identification de dettes de la société là où faillite entraine par la suite la faillite de ces
associés en plein droit  ainsi que l’achèvement  de son capital étant le garant général des
créanciers et que sa faillite entraine une nouvelle faillite pour les associés indépendamment
de celle de la société.
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